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الشكر الله سبحانه وتعالى على تيسيره لنا أمورنا والفضل  
...الحمد اللهله على كل نعمه.
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الدكتور عبد المنعم بن أحمد على دعمه لي في  

إنجازي لهذا العمل.....جزاه االله.

إلى كل من مدى لي يد العون من بعيد ومن قريب  
ولو بكلمة تشجيع ....شكرا جزيلا.
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إلى روح أبي الذي أمدني بالشجاعة وغرس فيا حب  
عن النفس .....رحم االله أبيالعمل والإجتهاد والإعتماد

إلى أمي التي حملتني وهن على وهن وضحت بريعان  
شبابها وكانت دعمي وسندي إلى ما وصلت  

إليه.....إليك وحدك أمي

إلى زوجتي شريكة حياتي وعصب عائلتي الصغيرة

وقرتا عينيفـلذة كبديإلى إبنتي الصغيرتين

صوفيا ومآب
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مقدمة :

إلى تنظیم خاص فجاء القانون الحاجةفرضت خصوصیتها1اط إقتصاديالتجارة نش
الأمر وإذا ما جئنا إلى قواعده فإنه یمكن القول بصرف النظر على بذلك نفردیالتجاري ل

إسهامات الحضارات القدیمة وما ورث عنها في هذا المجال .ان القانون التجاري كقانون 
متمیز ومستقل عن القانون المدني نشأ أصلا في القرون الوسطى وبوجه خاص في إیطالیا 

.دیث التي سمیت وبحق مهد القانون التجاري الح

اضمحلتذلك انه بعد سقوط الإمبراطوریة الرومانیة وغزو القبائل الجرمانیة لمختلف أجزائها 
مركزیة تحقق الأمن والنظام في البلاد المختلفة.فقامت الحروب التجارة لعدم وجود سلطة

وانتشر قطاع الطرق وأصبح دور التجارة مقصورا على المعاملات المحلیة.ثم جاءت 
یبیة فنتج عنها التقریب بین الأمم وفتح طرق التجارة.أعقب هذه الحروب حركة الحروب الصل

.بوجه خاص جنوه غرب تركزت على الموانئ الإیطالیةتجاریة واسعة النطاق بین الشرق وال
.وهكذا ظهر نظام الطوائف في المدن 2والبندقیة وانتظم تجار هاته المناطق في طوائف قویة

وفرنسا.اوألمانیاهولندأوكبلجیكأخرىلا الإیطالیة كما ساد دو 

إلى وسیلة تنظیمیة تتمثل في قوائم أو فلجأت هاته الدولوكان ذلك زهاء القرن الثالث عشر
سجلات المهن .یتم فیها تسجیل أسماء أعضاء الطائفة الواحدة كطائفة التجار والحدادین 

الذي كان یعمل على سهولة الرجوع إلى مثلا .والهدف من  هذا القید لم یكن الإشهار بالقدر
ما أو المطالبة ببعض الرسومات أو الضرائب.أعضاء الطائفة لعقد إجتماع

ثم تطور الوضع وأصبحت العادة تتمثل في إرسال قائمة إلى أعضاء الطائفة بأسماء التجار 
فأصبحت أیضاثم تطورت العادة ذین یرغبون في إخطار التجار الآخرین ببیانات تجارتهم ال

الطائفة ترسل قائمة بأسماء جمیع التجار وبیانات عن تجارة كل منهم إلى أعضاء طائفة 

.09.ص EDIK 2004 PREMIERE EDITIONالدكتور علي فتاك.مبسوط القانون التجاري الجزائري في السجل التجاري..1
ري ( الأعمال التجاریة والتجار .الشركات التجاریة.الملكیة التجاریة والصناعیة.) بیروت : الدكتور مصطفى كمال طه.القانون التجا2

16-15. ص ص 4.بند 1982الدار الجامعیة 
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عن التجار والتعرف للاستعلاممرور الزمن وسیلة التجار فأصبحت بذلك هذه الوسیلة مع
.1إلى حقیقة مراكزهم المالیة

التجار أعضاء الطائفة المهنیة أسماءوهكذا نشأ السجل التجاري بوصفه قائمة تدرج فیها 
تنظیمیة لا تعدو نطاق نقابة التجار بوصفها واقتصر استعمال القائمة على أغراض إداریة 

عن التاجر من غیر الحاجة للاستعلامهیئة مهنیة .ثم تطور هذا النظام فأصبح السجل أداة 
إلى رضاء التاجر وتصریحه بذلك.

وبذلك 1791أیار214/17ء نظام الطوائف بقانون شابلیهوبعد قیام الثورة الفرنسیة تم إلغا
الإحتفاظ به كان بمثابة رجعة زال سجل التجارة في فرنسا بزوال نظام الطوائف .ذلك ان

لتنظیم مهني قوضته الثورة بإعلانها مبدأ حریة التجارة إلى الوراء وإبقاء لأحد المعالم البارزة 
.1807نة فجاء بذلك قانون التجارة الفرنسي لس

وبالمقابل نجد أن نظام السجل التجاري قد أنتشر في تشریعات أخرى ونجد في الصدارة 
.1861قانون التجارة الألماني سنة 

بإتخاذها نظام السجل الجاري القانون وفي هذا الصدد أخذت تشریعات أخرى حذو المانیا
.1881و القانون السویسري سنة 1863النمساوي سنة 

20/03/1910یا فقد أخذت بنظام السجلات التجاریة بالقانون الصادر في اما إیطال

أما بالنسبة للدول العربیة فیأتي إصداراتها المغرب التي اتخذت بنظام السجل التجاري 
وادخل علیه تعدیلات في الظهیر الصادر في 12/08/1913بموجب الظهیر الصادر في 

11/05/1921.

أ عبد المجید بوكروح .محاضرات في القانون التجاري ( محاضرات غیر منشورة .جامعة البلیدة.الجزائر: معهد العلوم القانونیة 1
.163) ص 1998-1997والإداریة.

2Gabriel Guery.Droit des affaires.Paris Dunod.5 eme edition.1991.p22
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وفي لبنان 1934لسنة 46كما أخذت مصر بنظام السجل التجاري بموجب القانون رقم 
وفي العراق بموجب 24/12/1942قبل أن یفصل قي أحكامه في 08/07/1924في 

.1الملغى1943لسنة 60القانون رقم 

الجزائري على غرار التشریعات الأخرى ومن أجل دعم أ ما  عن  الجزائر  فالتشریع
الثقة والائتمان وبعث العلانیة  جملة من النصوص التشریعیة والتنظیمیة لتنظیم العلاقات 

المؤرخ 59-75والمعاملات التجاریة كان على رأسها  القانون التجاري الصادر بالأمر رقم 
جل التجاري إحدى موضوعاته هذا القانون الذي یشكل الس1975سبتمبر 26في 

الأساسیة ومحاوره الهـامـة.

ولم یعد یقتصر تنظیم السجل التجاري  على بعض مواد القانون التجاري بل أصبح 
نظاما قائما تناولته جملة من النصوص التشریعیة والتنظیمیة ، كانت موضوع مراجعة 

المؤرخ 22-90وكان القانون وتعدیل وفق ما تتبناه الدولة من توجهات اقتصادیة وسیاسیة، 
آخر ما تعلق بالسجل التجــــاري.1990أوت سنة 18في 

وقد تم إصدار هذا القانون في إطار السیاسیة الاقتصادیة الجدیدة التي أصبحت تمثل 
العامل المحدد لأداة التغییر والتطور والتنمیة والنهوض بالاقتصاد الوطني وازدهاره وفي هذا 

الاهتمام منصبا حول  السجل التجاري كوسیلة إشهار وبنك للمعلومات ومطلب الإطار كان 
مهم وضروري لمواكبة متطلبات اقتصاد السوق.

هل یتماشى النظام :الآتیةالإشكالیةنطرحأنیمكنالمقدمةهذهضوءعلى
لتطلعات المتعاملین القانوني للمركز مع التغییرات الإقتصادیة الراهنة ومدى إستجابته

.الإقتصادیین

260.ص 171.بند1979الدكتور نوري طالباني.القانون التجاري.جامعة بغداد : مطبعة أوفسیت الحدیدي .1
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أهمیة الدراسة :
عب دورا هاما في الإقتصاد تكمن أهمیة الموضوع في كونه یتطرق لمؤسسة تل

الوطني ولها مكانتها في تقدیم الخدمات التمیزة للتجار والدفع بعجلة التنمیة .

واعتبارا لما یكتسیه موضوع السجل التجاري من أهمیة  كأداة تسمح للدولة 
باكتساب نظرة عن تطور الأنشطة التجاریة و الصناعیة  وإحصائها وجمع المعلومات 

المتعلقة بها من الناحیة الاقتصادیة ، و كوسیلة لحمایة الحقوق من  الناحیة القانونیة.

اهداف الدراسة :
من هیاكلهوتوضیح كل ما یتعلق بالمركزبالمركز الوطني للسجل التجاريالتعریفاولةمح

مؤسسات الدولة. بینومكانتهمرورا إلى  علاقته بفئة التجار. إلى وظائفه

:منهج الدراسة

ولمعالجة موضوع البحث والإحاطة بعناصر الإجابة عن إشكالیة الموضوع ، حاولنا اتباع 
المنهج  الوصفي  والمنهج التحلیلي العلمي  وللوصول إلى الهدف المراد حاولنا تقسیم هذا 

فصلین :البحث إلى 

مبحثالهیكل التنظیمي للمركز الوطني للسجل التجاري وبهالفصل الأول  تحت عنوان
فیه كل ما یتعلق مطلبین هما المدیریة العامة وتناولت ریات المركزیة وبهیمعنون بالمد

بالمدیر العام تعیینه ومهامه وصلاحیاته وأما عن المطلب الثاني فهو مجلس الإدارة وكذلك 
تكلمت فیه عن تركیبته وصلاحیاته وكذا طرق تعیین أعضائه.

هفروع المحلیة به مطلبین المطلب الأول تكلمت فیأما عن المبحث الثاني فهو تحت عنوان ال
والمطلب الثاني تكلمت فیه عن ظیمي والأعمال المنوطة بهانعن الفروع  المحلیة وهیكلها الت

مأمور الفرع المحلي وهو المسؤول المحلي الأول عن السجل التجاري.

لة للفروع المحلیة بالنسبة للفصل الثاني فخصصته لوظائف المركز والتي أوكلت وبصفة كام
في السجل التي هي أساس وعصب المركز وتكلمت فیه في المبحث الأول عن وظیفة القید
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التجاري بالنسبة للأشخاص الطبیعیة والمعنویة وكان هذا في المطلب الأول أما المطلب 
الثاني فخصصته لشروط القید وهي عدیدة.

ولتها في المبحث الثاني وعنونته بوظیفة أما عن الوظیفة الثانیة للمركز وهي الإشهار فتنا
وتماشیا بمبدأ توازن الخطة فقسمت المبحث إلى مطلبین الإشهار وتسجیل الرهون الحیازیة

.المطلب الأول كان تحت عنوان الإشهار القانوني وخضت فیه في طبیعة الإشهار الذي 
ات التجاریة التي أوكلت یقوم به المركز والمطلب الثاني كان للرهون الحیازیة وكذا التسمی

لها من لتي یصدرها ویسهر على تسییرها لماللمركز دون سواه والتي تعد من أهم الوثائق ا
على حد سواء.خصوصیة وخاصة للتجار المحلیین أو الدولیین
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تمهید:
یعتبر السجل التجاري من أهم المفاهیم التي ترتبط بالقانون التجاري وتلعب دورا هاما في 
دعم الثقة والائتمان، وقد وردت حول هذا المفهوم عدة تعریفات فقهیة وقانونیة حاولت 

.من هذا المنطلق صار حتما إنشاء هیئة إداریة الإحاطة به وبالدور والوظائف المنوطة به
تسییر السجل التجاري والسهر على سیرورة العملیة التجاریة وتقدیم خدمة توكل لها مهمة

.الحركة التجاریةالتحكم فيعمومیة متمیزة للتجار وكذا تمكین الدولة من
یقوم بتسییر السجل التجاري عدة هیئات تحت رقابة القضاء وإشراف وزارة التجارة ، 

المركز  الوطـني للسجل التجاري الذي مر وتتمثل هذه الهیئات على المستوى الوطني في 
تنظیمه وتسییره وصلاحیته بعدة مراحل تمیزت بتطور كبیر وهذا ما نراه من خلال النصوص 
التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة به والتي كانت موضوع مراجعة وتعدیل دائمتین. بالإضافة إلى 

أسها مأمور للمركز الوطني ملحقات السجل التجاري الموجودة على مستوى كل ولایة ویر 
للسجل التجاري الذي یعتبر ضابط عمومي یعمل تحت حراسة وإشراف قاضي السجل 

.لإشراف بمادة السجل التجاري فقط التجاري ، وتتعلق هذه الحراسة وا

تحت كما تشرف وزارة التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري الذي یقع 
وصایتها ، من خلال مدیریة تنظیم الأنشطة التجاریة التي تضطلع بالإشراف والمتابعة 
والتقنین المتعلق بمادة السجل التجاري، كما تساهم مدیریات المنافسة والأسعار في إطار 
عملها المتمثل في عملیات الرقابة في متابعة بعض المخالفات الماسة  بأحكام السجل 

التـجـاري.



الفصل الأول الهیكل التنظیمي للمركز الوطني للسجل 
التجاري
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الفصل الأول : الهیكل التنظیمي للمركز الوطني للسجل التجاري 
المتعلق بالسجل التجاري بصورة 1990غشت18المؤرخ في 22-90تعرض القانون 

عامة للمركز الوطني للسجل التجاري "یعد المركز الوطني للسجل مؤسسة إداریة مستقلة 
تتكلف خصوصا بتسلیم السجل التجاري وتسییره ویضبط قانونه الأساسي وتنظیمه عن طریق 

.)1()1مكرر 15التنظیم." (المادة 
فیفري 18المؤرخ في 68-92رسوم التنفیـذي رقم وطبقـا للمادة السالفة الذكـر صـدر الم

متضمنا القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمه المعدل 1992
الذي تناول ضمن و 1997مارس 17المؤرخ في 91-97والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

.نظامه القانوني والماليطني للسجل التجاري ، تنظیمه وسیرأهداف المركز الو أحكامه

عــدة مراحــل تعلقــت 1963ســنة عــرف المركــز الــوطني للســجل التجــاري منــذ نشــأته كمــا 
بصلاحیاته وتنظیمه وتسییره والوصایة الخاضع لها ، وقد تمثلت هذه المراحل فیما یلي:

:1973-1963الدیوان الوطني للملكیة التجاریة والصناعیة المرحلة أولا: 

بمقتضــى خــلال هــذه المرحلــة أنشــئ الــدیوان الــوطني للملكیــة التجاریــة والصــناعیة 
الـدیوان تسـییر جمیـع ، وقـد أوكـل لهـذا1963جویلیـة 10المؤرخ في 248-63المرسوم 

عناصـــر الملكیـــة الصـــناعیة والتجاریـــة وكـــذا الســـهر علـــى تطبیـــق أحكـــام المعاهـــدات التـــي 
ن جهــة وتســییر الســجل التجــاري وعملیــات النشــر إلیهــا الجزائــر فــي هــذا المیــدان مــتنضــم

والإشهار المتعلقتین بهذین المهمتین (المادة الثانیة من المرسوم).

كمــا وضـــع الـــدیوان تحــت وصـــایة وزارتـــي التصــنیع والطاقـــة والتجـــارة معتبــرا إیـــاه مؤسســـة 
).عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي (المادة الأولى من المرسوم

المتعلــق بالســجل 1990أوت 18المــؤرخ فــي /9022یــتمم القــانون رقــم 1991ســبتمبر 14المــؤرخ فــي 14-91قــانون رقــم )1(
التجاري أدرجت هذه المادة في هذا القانون في البـاب الثـاني مكـرر مـن هـذا الـنص تحـت عنـوان المركـز الـوطني للسـجل التجـاري 

. والأعوان المؤهلون لتسلیم السجل التجاري
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1986–1973الثانیة :المرحلة

) INAPIخلال هذه المرحلة تم إنشاء المعهد الجزائري للتوحیـد والملكیـة الصـناعیة (
یتمتــــــع بالشخصــــــیة المدنیــــــة باعتبــــــاره مؤسســــــة عمومیــــــة ذات طــــــابع صــــــناعي وتجــــــاري 

73نـــــوفمبر 21المـــــؤرخ فـــــي 62-73والاســـــتقلال المـــــالي (المـــــادة الأولـــــى مـــــن الأمـــــر 

إنشـــاء هـــذا المعهـــد).كما تـــم وضـــعه تحـــت وصـــایة الـــوزارة المكلفـــة بالصـــناعة المتضـــمن
والطاقة .

)1(یضطلع المعهـد الجزائـري للتوحیـد والملكیـة الصـناعیة بتسـییر الملكیـة الصـناعیة

بجمیــع عناصــرها والتــي كانــت مــن صــلاحیات الــدیوان الــوطني للملكیــة  الصــناعیة والتــي 
مر) غیر تلك التي ذات الصلة بتسییر السـجل التجـاري هذا الأمن03تضمنتهـا  (المادة 

المركزي وكذا المستخدمین (المادة الخامسة من نفس الأمر).كما تضـمن هـذا الأمـر طبقـا 
للمـــــادة الأولـــــى منـــــه فـــــي ملحقـــــه القـــــانون الأساســـــي للمعهـــــد الجزائـــــري للتوحیـــــد والملكیـــــة 

الصناعیة .

1973نـوفمبر 21لمـؤرخ فـي ا188-73وصدر خلال هذه المرحلة المرسوم رقم 

الــذي تضــمن تعــدیل تســمیة الــدیوان الــوطني للملكیــة الصــناعیة بالمركـــز الوطنـــي للســجل 
ـــــي 62-73التجــــــاري ، وطبقــــــا للأمـــــر  880-73والمرســـــوم 73نوفمــــــبر 21المـــــؤرخ ف

فــــإن المعهــــد الجزائــــري للتوحیــــد والملكیــــة الصــــناعیة أصــــبح73نــــوفمبر 21المــــؤرخ فـــــي 
یر مكونات الملكیة الصناعیة بنما أسندت صـلاحیة السـجل التجـاري بتسـییر یضطلع بتسی

السجل التـجـاري.

1997–1986: الثالثةالمرحلة

المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للملكیة الصناعیة ( ج ر 1963یة یلجو 10المؤرخ في 248-63لمرسـوم من ا03) أنظر  المـادة 1(
) 726ص 19/07/1963بتاریخ 49قم 
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تـم تحویـل تسـییر عناصـر الملكیـة 1986سـبتمبر 30المؤرخ في 249-86المرسوم رقم 
والوســائل الاختــراع إلــى المركــز الــوطني للســجل التجــاري والهیاكــل الصــناعیة دون بــراءة

والأملاك والأعمـال والمسـتخدمین الـذین كـان یحـوزهم أو یسـیرهم المعهـد الجزائـري للتوحیـد 
الصــناعي والملكیــة الصــناعیة فیمــا یخــص علامــات الطــراز والرســوم والنمــاذج والتســمیات 

.1الأصلیــة

نقــل الوصــایة علــى المعهــد الجزائــري للتوحیــد الصــناعي والملكیــة الصــناعیة مــن وزارة كمــا
الصناعة الخفیفة إلى وزارة التخطیط بمقتضى المادة الأولى من هذا المرسوم.

كمــا تــم أیضــا خــلال هــذه المرحلــة تحویــل الأعمــال الرئیســیة والملحقــة المتعلقــة بعلامــات 
المـؤرخ 62-73فـي الأمـر رقـم میات الأصـلیة التـي وردت الطـراز والرسـوم والنماذج والتس

ــــوطني للسجـــــل التجـــــاري (المـــــادة 1973نــــوفمبر ســــنة 21فــــي  ــــى المركــــز ال مـــــن 03إل
).1986سبتمبر 30المـؤرخ في 248-86المرسـوم رقـم 

المتضــــمن القـــــانون 1992فیفــــري 18المـــــؤرخ فــــي 68-92وكــــرس المرســــوم التنفیــــذي رقــــم 
تسـییر عناصـر )1(المعدل والمتممبالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمهالأساسي الخاص 

الملكیــة الصــناعیة دون بــراءة الاختــراع  مــن طــرف المركــز الــوطني للســجل التجــاري  ، حیــث 
یــــنظم ویســــهر هــــذا الأخیــــر علــــى احتــــرام القواعــــد والإجــــراءات التــــي تحكــــم الحمایــــة القانونیــــة 

ة بالملكیــة التجاریــة (العلامــات ، الرســوم  النمــاذج والتســمیات لابتكــارات العقــل والفكــر المتعلقــ
الســالف الــذكر ، كمــا یقــوم المركــز بجمــع كــل 68-92المرســوم الأصــلیة) الفقــرة الرابعــة مــن 

المعلومات المتعلقة بالسجل التجاري بما في ذلك قواعد حمایة

یحول إلى المركـز الوطـني للسجـل     التجاري الهیاكل والوسائل والأملاك 1986سبتمبر 30المؤرخ في 249-86لمرسوم رقم 1
معهد الجزائري للتوحید الصناعي والملكیة الصناعیة فیما یخص : علامات والأعمال والمستخدمین الذین كان یحوزهم أو یسیرهـم     ال

).1129ص. 01/10/1986بتاریخ 40الطراز والرسوم النماذج والتسمیات الأصلیة. (ج.ر. رقم:
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طبقـا للقـوانین السـاریة الأنشطة التجاریة والعلامات والرسـوم والنمـاذج والتسـمیات الأصـلیة
فیفــــري 18المـــؤرخ فـــي 68-92( الفقـــرة الخامســـة مــــن المرســـوم التنفیـــذي رقــــم المفعـــول 

1992(.1

إلى یومنا هذا7199المرحلة من 

1997مـارس سـنة 17المـؤرخ فـي 90-97حلة تم صدور المرسوم التنفیذي رقم في هذه المر 

إشراف وزیر التجـارة وكـذا المرسـوم التنفیـذي الذي یضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت 
18المـــؤرخ فـــي 68-92المعـــدل للمرســـوم 1997مـــارس ســـنة 17المـــؤرخ فـــي 91-97رقـــم 

.والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري1992فیفري سنة 

وحـــدد قانونـــه هـــذه المرحلـــة تـــم إنشـــاء المعهـــد الـــوطني الجزائـــري للملكیـــة الصـــناعیة وفـــي
.1998فبرایر 21المؤرخ في 68-98الأساسي وذلك بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

واعتبــر المرســوم المعهــد مؤسســة عمومیــة ذات طــابع صــناعي وتجــاري تتمتــع بالشخصــیة 
2).02المادة المدنیة والاستقلال المالي (

الجزائـــري للتوحیـــد وحـــل هـــذا المعهـــد الـــوطني الجزائـــري للملكیـــة الصـــناعیة محـــل المعهـــد 
الصناعي والملكیـة الصـناعیة فـي أنشـطته المتعلقـة بالاختراعـات ، كمـا حـل محـل المركـز 
الـــوطني للســـجل التجـــاري فـــي أنشـــطته المتعلقـــة بالعلامـــات والنمـــاذج الصـــناعیة والتســـمیة 
الأصــلیة (المــادة الثالثــة مـــن المرســوم)، وقــد وضــع المعهـــد تحــت وصــایة الــوزارة المكلفـــة 

ة.بالصناع

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني 18/02/1992المؤرخ في 68- 92تم تعدیل المرسوم التنفیذي رقم 1
.17/03/1997المؤرخ في 91-97لسجل التجاري وتنظیمه بالمرسوم التنفیذي ل

المتضمن إنشــاء المعهـد الوطني    الجزائري للملكیة الصناعیة ویحدد 1998فیفري 21المؤرخ في 68-98المرسوم التنفیذي رقم 2
.)21ص. 01/03/98بتاریخ 11قانونه الأساسي. (ج.ر رقم 
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للمركز الوطني للسجل التجاري المدیریة العامةالمبحث الأول :
) "ویعـــــین 06یســـــیر المركـــــز مـــــدیر عـــــام ویشـــــرف علیـــــه مجلـــــس إدارة ." (المـــــادة 

بمقتضـــى مرســـوم یتخـــذ فـــي مجلـــس الحكومـــة بنـــاء علـــى اقتـــراح مـــن وزیـــر التجـــارة وتنهـــى 
مســاعدته فــي مهامــه )  "ویحــق لــه أن یعــین ل17مهامــه حســب الأشــكال نفســها." (المــادة 

1)18نائب مدیر عـام." (المادة 

ومن حیـث الصـلاحیات المباشـرة فـإن المـدیر یقـوم بكافـة العملیـات التـي تـدخل فـي 
المــؤرخ فــي 68-92إطــار اختصاصــاته ، حســبما هــي محــددة فــي المرســوم التنفیــذي رقــم 

التجــاري المتضــمن القــانون الأساســي الخــاص بــالمركز الــوطني للســجل 1992فیفـري 18
وتنظیمــه المعــدل والمــتمم، ویتخــذ كــل القــرارات الضــروریة لإدارة نشــاطات المركــز وتمكــین 

تسییره مع مراعاة تلك المتعلقة بالصلاحیات المعهودة لمجلس الإدارة وحده.

وبهذه الصفة یقوم بما یأتي :

إعداد مخططات عمل المركز
داف على المدیین القصیر و البعیدتحدید الأه
و وضع الأنظمة و الإجراءات المتعلقة بالتسییر، بالتعاون مع الهیاكل المعنیةإعداد
إعداد و وضع الأنظمة و الإجراءات المتعلقة بالتسییر، بالتعاون مع الهیاكل المعنیة

.یعد المسؤول عن السیر العام للمركز في إطار أحكام هذا المرسوم
ز ، فیعین ویعزل في كل مناصب یمارس السلطة السلمیة على مجموع عمال المرك

للأشكال العمل بالمركز ویحدد الاختصاصات المرتبطة بمناصب العمل طبقا
والإجراءات القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعول،

 یعد مشاریع المیزانیة التقدیریة ، ویباشر عملیات الإنفاق ویأمر بصرفها ، ویضبط
حسابات تسییر المركز ،

 ة ذات علاقة بموضوع مهمة المركز صفحیبرم كل عقد أو

( ج ر رقم المتضمن نظام وتنظیم المركــز الوطني للسجل التجاري1992فیفري 18في المؤرخ68ـ 92یذي رقم المرسوم التنف1
.)290ص 23/03/1992بتاریخ 14
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عات مجلس الإدارة یحضر اجتما
 19یمثل المركز لدى المحاكم وفي كل أعمال الحیاة المدنیة. ( المادة(
 كما یقوم المدیر ببعض الصلاحیات غیر المباشرة المتعلقة بأعمال الإدارة وبعد

یتعین على المدیر العام التي تنص "20موافقة مجلس الإدارة  بما یلي طبقا للمادة 
للمركز أن یقوم بما یأتي في إطار مهامه وبعد موافقة مجلس الإدارة :

-،یضبط التقریر السنوي لنشاطات المركز ویرسله إلى الوزارة الوصیة
- یوافي الوزارة الوصیة باقتراحات مجلس الإدارة المتضمنة التعدیلات القانونیة التي

."كز ذا فعالیة أكثریمكنها أن تجعل نشاط المر 

للمركز الوطني للسجل التجاري المطلب الأول : المدیریات المركزیة

مدیریة السجل التجاري :

:تتكفل مدیریة تسییر السجل التجاري

بالتأطیر و المراقبة العامة لكیفیة ضبط السجل التجاري و تسهر على الإحترام
الصارم للتشریع المعمول به في مجال تسلیم مستخرجات السجل التجاري 

اضعین(أشخاص طبیعیون و معنویون )للخ
 بالتنسیق و بمراقبة نشاط الملحقات المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري، سیما

.بضبط السجلات و الدفاتر المحلیةفیما له صلة

من طرف ة بمجمل المعطیات المسیرّة بالدراسات و التحالیل الإحصائیة المتعلق
المركز

تسییر مدونة النشاطات الإقتصادیةب
 بترتیب و تنظیم ملفات القید في السجل التجاري، عقود الشركات و عقود الرهون

.الحیازیة
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مدیریة الإشهار القانوني

:تتكفل مدیریة الإشهار القانوني بـ

1القانونيلمتعلقة بالإشهار تسییر كافة المجالات ا

 كذا السهر على ترقیتها وتوزیعها إعداد وإصدار النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة و
 وكل ما له علاقة بالسجل إنجاز جمیع أعمال الطباعة المتعلقة بالوثائق الرسمیة

التجاري 
نظیم التوثیق على مستوى الأرشیف ت
ضمان حفظ وتسییر الأرشیف

مدیریة المالیة والوسائل

:تتكفل مدیریة المالیة والوسائل، بــ

نفیذ میزانیات التسییر والتجهیز إعداد وت
ل المرتبطة بالمعدات والتجهیزات تقییم الاحتیاجات وتسییر الوسائ
التكفل بتسییر أملاك المركز

مدیریة الموارد البشریة

:تتكفل مدیریة الموارد البشریة بـ

یاسة التشغیل والتوظیف والتكوین تحدید واقتراح وتطبیق س
 العمل به، فیما یخص علاقة العمل السهر على تطبیق التنظیم الجاري

14رقم ، المتعلـق بالنشـرة الرسمیـة للإعلانات القانونیة. (ج.ر1992فیفري 18المـؤرخ في 70ـ92المرسوم التنفیذي رقم 1

.)298ص. 23/03/92بتاریخ 
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ضمان تسییر المشوار المهني للمستخدمین.

مدیریة خدمات الإعلام الآلي

:تتكفل مدیریة خدمات الإعلام الآلي، بـ

 یر الإعلام الآلي تحدید أهداف المركز في مجال إعداد مخططات تطو
 تسییر النظام التیلیماتیكي والسهر على وضع تحت تصرف الغیر كل المعلومات

وى المركز الوطني للسجل التجاري الإحصائیة المتوفرة على مست
لهیاكل المركزیة والمحلیة للمركزضمان المساعدة التقنیة لصالح مختلف ا
التجاري مع تكنولوجیات الإعلام تكییف نظام الإعلام الآلي للمركز الوطني للسجل

.(TIC)والإتصال

مدیریة الاستشارة القانونیة والمصالح

:تتكفل مدیریة الاستشارة القانونیة والمصالح بـ

ین الاقتصادیین ومؤسّسي الشركات مساعدة وتوجیه المتعامل
ي تنظیم عملیة التكفل بكل النزاعات الداخلیة أو تلك التي یواجهها المركز الوطن

.مع الغیر للسجل التجاري

وضع إجراءات داخلیة خاصة بالعمل وكذا المساهمة في إعداد الاتفاقیات الداخلیة.

:مدیریة التعاون و الإتصال

:تتكفل مدیریة التعاون و الإتصال بـ
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و تحلیل المعطیات الإحصائیة من أجل إعداد التقاریر الإحصائیة التي إستغلال
على صلة مع تطور المجالات التجاریة و الإقتصادیة

نشر المعلومات التجاریة
 إقامة علاقات التعاون و الإشتراك داخل وبین قطاعات التجارة، في خصوص السجل

.التجاري

:المفتشیة العامة للمصالح

:العامة بـتتكفل المفتشیة

 القیام بكل تدخل، ذي طابع وقائي، من شأنه المساهمة في تغطیة النقائص المسجلة
لیة للمركز الوطني للسجل التجاريفي تنظیم وسیر المصالح المركزیة والمح

القیام بالتحقیق والرقابة للتأكد من مدى تطبیق القوانین والتنظیم المعمول به وكذا
احترام توجیهات وتعلیمات المدیریة العامة.

في هذا الإطار، تقترح على المدیر العام للمركز، بناء على المعطیات المحصّلة، 
نوعیة العقوبة ؛

تقییم الوضعیة الاجتماعیة لعمال المركز، وإعداد التقاریر التلخیصیة الدوریة في ذلك
ة الخلافات، عند الاقتضاء، لتسویوالتدخل، في إطار التنظیم المعمول به
 القیام بتحقیقات معمقة ذات طبیعة خاصة یوكلها لها المدیر العام والتي على إثرها

.ة بالاقتراحات التي تراها مناسبةتسلم النتائج، مرفق

 متابعة ومراقبة سیر الفروع المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري وكذا ممثلیات
.وحیدة للوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمارالمركز على مستوى الشبابیك ال
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المطلب الثاني : مجلس الإدارة 

س من طرف الوزیر المكلف بالتجارة أو یرأالمركز بمجلس إدارة یشرف علیه ویزود
:1ممثله ویتشكل من الأعضاء الآتین

ممثل الوزیر المكلف بالعدالة -
ممثل الوزیر المكلف بالمالیة -
ممثل الوزیر المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-
ممثل الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة-

كما یحضر المدیر العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت إستشاري
كما لمجلس الإدارة إمكانیة إستدعاء كل شخص مؤهل بإمكانه أم یساعده في المسائل 

.وتتولى مصالح المركز كتابة مجلس الإدارة المسجلة في جدول اعماله
ویضطلع مجلس الإدارة بالمهام الآتیة :

أ/ یتادول في شأن المسائل التالیة:
التنظیم الداخلي للمركز-
مخطط العمل السنوي-
مشروع المیزانیة السنویة للمركز-
قبول الهبات والوصایا-
تقاریر عن النشاطات السنویة -
طبقا للتشریع المعمول بهشبكة الأجور المعدة -
الجرد السنوي ومیزانیة التسییر -
مشاریع برامج التجهیز-
ترسل مداولات المجلس للوزیر -

فیفري 18المؤرخ في 68-92یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2011فیفري سنة 06المؤرخ في 37-11المرسوم التنفیذي رقم1
جل التحاري وتنظیمه والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للس1962
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سین سیر المركز وتمكینه من لى وزیر التجارة كل إجراء یخص تحعواقتراحب / دراسة 
إنجاز أهدافه

ج / یعین محافظ الحسابات طبقا للتنظیم المعمول به

الداخلي ویصادق علیه.د / یعد نظامه 

عـمـل المجلـس :
) فــي الســنة علــى الأقــل فــي جلســة عادیــة بنــاء 2" یجتمــع مجلــس الإدارة مــرتین (

على استدعاء من رئیسه، یمكنه أن یجتمـع فـي جلسـة غیـر عادیـة ، بطلـب مـن رئیسـه أو 
ذلك مصلحة المركز.من أغلبیة أعضائه ، كلما استوجبت 

ـــى أعضـــاء مجلـــس  ) یومـــا علـــى الأقـــل قبـــل 15الإدارة خمســـة عشـــر (" ترســـل إل
تـــاریخ تــاریخ انعقـــاد الاجتمـــاع اســـتدعاءات شخصـــیة ، برســـالة مضـــمونة الوصـــول تحـــدد

) أیـــام بالنســـبة 8الاجتمـــاع وســـاعته وجـــدول الأعمـــال.وتقلص هـــذه الفتـــرات إلـــى ثمانیـــة (
1للجلسات غیر العادیــة.

یمكن تمثیله من قبل عضو كل عضو حصل له مانع حال دون مشاركته في جلسة 

ر من آخر في المجلس ، على أساس تفویض ، دون أن یمكن العضو الواحد تمثیلا أكث

)12عضو واحد آخر". (المادة 

.مرجع سابق1992فیفري 18المؤرخ في 68ـ 92المرسوم التنفیذي رقم 1
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لا یمكن أن یتداول مجلـس الإدارة قانونـا إلا إذا كانـت أغلبیـة أعضـائه علـى الأقـل 
تدعي الـــــرئیس موجـــــودة أو ممثلـــــة.وفي حالـــــة انعـــــدام النصـــــاب فـــــي الجلســـــة الأولـــــى یســـــ

) أیام بعد سابقتها.8الأعضاء إلى جلسة لاحقة یحدد تاریخها بثمانیة (

المداولات ، في هذه الحالة ، قانونیـة مهمـا یكـن عـدد الأعضـاء الحاضـرین وتكون
).13(المادة 

تتخــذ قــرارات مجلــس الإدارة بالأغلبیــة البســیطة لأصــوات الأعضــاء الحاضــرین أو 
).14الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا (المادة الممثلین.وفي حالة تعادل

تثبت مداولات مجلـس الإدارة فـي محاضـر وتـدون فـي سـجل خـاص یحـتفظ بـه فـي 
1).15المقر الرئیسي للمركز ویمضیها رئیس المجلس والكاتـب (المـادة 

صلاحیات المجلس :
یمتلك المجلس سلطة المداولة في المسائل الآتیة :

الإدارة ، بما یأتي :) یكلف مجلس أ

إعداد مشروع التنظیم الداخلي الذي یمكن المركز من تأدیة مهامه -

نین والتنظیمات الساریة المفعول قبول الهبات والوصایا ، طبقا للقوا-

داد تقاریر عن النشاطات السنویة إع-

لسنوي ومیزانیة التسییر المقفلة الجرد ا-
ا للتشریع الساري المفعول.إعداد مشروع سلم المرتبات طبق-

ب) یتداول ویقدم إلى موافقة الوزارة الوصیة ، ما یأتي :

مشروع المیزانیة السنویة ،-
.مرجع سابق1992فیفري 18المؤرخ في 68ـ 92المرسوم التنفیذي رقم 11
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مشاریع برامج التجهیز.-
ج) یدرس ویقترح على الوزارة الوصـیة أي تـدبیر بإمكانـه أن یحسـن تسـییر المركـز 

ویعطیه إمكانیة أكثر لإنجاز أهدافه.

ت المختــــار مــــن بــــین أصــــحاب المهنــــة المســــجلین فــــي د) یعــــین منــــدوب الحســــابا
الجدول الوطني للمهنة المعتبرة طبقا للتشریع الساري المفعول.

1هـ) یصادق على النظام الداخلي 

المبحث الثاني :الفروع المحلیة

ولایة تسند لها مهمة تمثیل المركز 48للمركز الوطني للسجل التجاري فروع على مستوى 
.المتمثلین في التجار والمتعاملین الإقتصادیینالعمومیة لزبائنهاوتخدیم الخدمة 

المطلب الأول :تنظیم الفروع المحلیة

:توجد على مستوى كل ولایة، ملحقة أو عدة ملحقات محلیة تتكفل بما یلي

لتجاري و كذا استقبال و مراقبة مدى صحة طلبات القید، التعدیل و شطب السجل ا
.إیداع عقود الشركات

 مستخرجات القید في السجل التجاريتسلیم.
سك و تسییر السجل التجاري المحليم.
 مسك و تسییر الدفتر العمومي للمبیعات و رهون
حیازة المحلات التجاریة و رهون حیازة الأدوات و معدات التجهیز.

یعین على رأس كل فرع محلي مأمور فرع محلي یتولى تسییر الفرع.

.مرجع سابق2011فیفري سنة 06المؤرخ في 37-11المرسوم التنفیذي رقم11
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مكتب ثلاث مكاتب هي مكتب تسییر السجل التجاري في كل فرع محلي یوجد
الإشهار القانوني مكتب الإدارة والوسائل.

 تتمثل مهام مكتب تسییر السجل التجاري في القیام بكل ماله علاقة بالتسییر
العام للسجل التجاري ویتكفل بما یلي :

 مسك وتسییر السجل التجاري
مسك وتسییر فهرس التسمیات  الإجتماعیة
 تسلیم مستخرج السجل التجاري أو كل وثیقة أو معلومة ذات الصلة
 مسك وتسیر الدفتر العمومي للمبیعات أو الرهون الحیازیة للمحلات

التجاریة
 مسك وتسییر الدفتر العمومي لعقود الإعتماد الإیجاري للأصول

المنقولة والإعتماد الإیجاري للمحلات التجاریة
التحفظیةتسجیل ومسك دفتر الحجوزات
 الخاصة بالسجلات السهر على إحترام تطبیق التشریعات والتنظیمات

التجاریة وكذا الدفاتر العمومیة 
 ضمان حفظ هذه السجلات .تصنیفها وترتیبها وتوثیقها على شكل

أرشیف .
 تتمثل مهام مكتب تسییر الإشهار القانوني في تسییر الإجراءات المتعلقة

ویتكفل بما یلي :بالإشهار القانوني 
 إستقبال وتصفیف كافة الإعلانات القانونیة
تسلیم شهادة إیداع الحسابات الإجتماعیة

 ضمان حفظ الوثائق المتعلقة بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة
.تصنیفها وترتیبها وتوثیقهاعلى شكل أرشیف

.جمع الوثائق وتنظیم التوثیق والأرشیف على مستوى الفرع
ل مهام مكتب الإدارة والوسائل في القیام بالنشاطات المتعلقة بإدارة وتسییر تتمث

ویتكفل بما یأتي :الوسائل البشریة والمادیة للفرع المحلي 
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.مسك الدفاتر المتعلقة بالمحاسبة العامة للفرع
یة الخاصة بصندوق تسییر النفقات مسك ومتابعة كافة العملیات المال
 العادي للوسائل العامة .ضمان حفظها ومسك عملیات القیام بالتسییر

الجرد الخاصة بها 
 التكفل بالمهام المتعلقة بالإعلام الآلي من حیث الوقایة.سیر الشبكة

الصیانة والإحصائیات.
 تحدید إحتیاجات الفرع السنویة الخاصة بالتجهیزات والوسائل الأخرى

.
.تسییر مخطط الأمن الداخلي للفرع

اء المكاتب من طرف المدیر العام وبإقتراح من المأمور المحلي.یعین رؤس

ما یتوزع باقي الإطارات والأعوان على المكاتب كل حسب احتیاجات الخدمة.ك

الفرع المحلي ومهامه مأمورالمطلب الثاني : 
المعدل المتمم 1990أوت 18المؤرخ في 22-90تقضي كل أحكام القانون 

المتعلق بالسجل التجاري بأن مأمورو السجل التجاري الذین یسلمون مستخرجات 
السجل التجاري باعتبارها عقود رسمیة تثبت أهلیة الشخص المعني القانونیة 

ون تحت رقابة وعضمو للاضطلاع بالأعمال التجاریة یعتبرون ضباط عمومیون 
القاضي المكلف بالسجل التجاري، وذلك ما أتت به المادة الثانیة من هذا القانون ، 

.. ویسلم هذا العقد الضابط العمومي الموضوع تحت رقابة القاضي ……حیث تنص " 
".……المكلف بالسجل التجاري

1990أوت 18المؤرخ في 22-90وتؤكد هذا المادة السادسة من القانون 

حرره ضابط عمومي مؤهل قانونا ویراقب القاضي المكلف بالسجل التجاري ی………"
قانونیة هذه العقود ومطابقتها وترفع النزاعات الخاصة بصفة التاجر أمام القضاء 

المختص بالمسائل التجاریة ."
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"یتولى 1990أوت 18المؤرخ في 22- 90من القانون 11وكذلك وطبقا المادة 
لذي یتصرف بصفته ضابطا عمومیا ، التحقیق في مطابقة مأمور السجل التجاري ا

ویسلم وصل التسجیل في …شكل الشركة التجاریة للأحكام القانونیة المعمول بها
1.."…………السجل التجاري 

أوت 18بتاریـخ 22–90وطبقـا لهـذه المـواد المنصوص علیهـا في القانون 
والمتضمنة منح صفة الضابط العمومي لمأموري المركز الوطني 1990

متممـا القانون 2مكـرر 15في مادته 14-91للسجل التجاري  تدخل القانون 
، "مأمورو المركز الوطني للسجل 1990غشت 18المؤرخ في 22-90رقـم 

نون الأخیر یعینون ویؤهلون كضباط من هذا القا11و6، 2التجاري في مفهوم المواد 
عمومیین یتمتعون بصفة مساعدي القضاء ، وفقا لطرق وكیفیات  یحددها التنظیم"

وتبعا لما سبق وضع تنظیم خاص لهذه الشریحة من مسیري السجل التجاري إذ 
المعدل 1992فبرایر سنة 18مـؤرخ في 69-92صدر المرسوم التنفیذي رقـم  
یتعلق بالأحكام 1997مارس 01بتاریخ 92-97والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

طني للسجل التجاري  والذین القانونیة الأساسیة التي تطبق على مأموري المركز الو 
یدعون بمأموري المركــز. 

یعد مأمورو المركز في وضعیة عمل لدى ملحقات للمركز الوطني للسجل 
التجــــاري.

ویمكنهم كذلك ، أن یكونوا في وضعیة عمل على مستوى الهیاكل المركزیة لهذا 
المركــز.

22/08/1990بتاریخ 36.( ج ر  رقم لمتعلق بالسجل التجاريالمعدل المتمم ا1990أوت 18المؤرخ في 22-90القانون 1

)988ص 



الوطني للسجل التجاريالھیكل التنظیمي للمركزالأولالفصل 

25

سییره على الخصوص بما یأتي كما یكلف مأمور المركز في إطار مسك السجل التجاري وت
:

یسهر على مطابقة تصریحات الخاضعین مع الوثائق المقدمة قصد التسجیل في -
السجل التجاري .

یسلم مستخرج السجل التجاري لكل خاضع یستوفي الشروط المنصوص علیها في -
القانون .

یتسلم ویسجل كل عقد رسمي یتضمن إنشاء شركات أو یؤثر على وضعها القانوني -
1.كعقود تأسیس الشكات وتغییرها وتحویلها وحلها

للمحلات التجاریة.جمع العقود الرسمیة التي تعالج الوضع القانوني -
یقوم بكل نشر قانوني إجباري .-
یسلم كل وثیقة أومعلومات تتعلق بالسجل التجاري والملكیة التجاریة في مجال -

العلامات 
التي تستجوب بحثا مسبقا.والرسوم والنماذج والتسمیات الأصلیة -
السجل التجاري المحلي وسجل الإعتراضات على القید في السجل یمسك ویسیر-

التجاري والدفتر العمومي العمومي للمبیعات أو رهون حیازة المحلات التجاریة.
یمسك ویدیر فهرس التسمیات الإجتماعیة .-

شروط التعیین :

بصفتهم ضباطا عمومیین ومساعدیین یؤهل مأمور المركز الوطني للسجل التجاري -
قضائیین بقرار وزیر التجارة بناء على إقتراح المدیر العام للمركز من بین 

مستخدمي المركز الذین تتوفر فیهم الشروط التالیة:
الإمتحان المهني أن یكون قد نجح في إختبارات.1
أن یكون من جنسیة جزائریة.2

المتعلق بالقانون الخاص بأمـور    المركز الوطني للسجل التجاري. 1992فیفري 18المؤرخ في 69ـ 92المرسوم التنفیذي رقم 1
)294ص 23/03/1992بتاریخ 14( ج ر رقم 
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القانونیة والإداریة  أو العلوم أن یكون حاملا لشهادة لیسانس في العلوم .3
الإقتصادیة أو العلوم التجاریة والمالیة أو شهادة معادلة .

أن یكون معفى من واجبات الخدمة الوطنیة.4
سنة على الأقل 25أن یكون عمره .5
أن یستوفي شروط الكفاءة البدنیة لممارسة الوظیفة.6
أن یتمتع بالأهلیة المدنیة والحقوق الوطنیة ..7

مأمور المركز ضابطا عمومیا ومساعد قضائي ما یجعله مسؤولا  متى صدر منه وبإعتبار
خطأ أو إهمال اتجاه الغیر كما لو قام بإجراء قید غیر كامل أو غیر صحیح أو إذا  ارتكب 
خطأ في تسلیم  شهادة أو نسخة من القید في السجل التجاري أو لم یقم بالنشر القانوني 

الإجباري .

التقصیر یكیف على أنه خطأ تأدیبي في واجبات مأمور المركز ودون الإخلال فكل هذا 
بالعقوبات الجزائیة والمسؤولیة المدنیة المحددة في التشریع الساري المفعول .فكل تقصیر في 

:1الواجبات المهنیة یعرض مأمور المركز الذي ارتكبه للعقوبات التأدیبیة الآتیة

/التوقیف المؤقت الذي یتعدى ستة أشهر/التوبیخ/نذارالإ /إتباع النظامالتنبیه إلى 

. الفصل

المؤرخ في سنة 69-92ل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم یعد1997مارس سنة 17المؤرخ في 92-97المرسوم التنفیذي رقم 1
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني ببسجل التجاري1992
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وظیفة القید قي السجل التجاريالمبحث الأول :

على كل طبیعي أو معنوي یرید ممارسة الأعمال التجاریة تقدیم ملف یتكون من وثائق تشمل 
سواء لإجراء قید رئیسي أو ثانوي وإذا طرأت مستجدات .مجموع البیانات المصرح بها

.كما الشطبوحالات عارضة على القید في السجل التجاري فیجب القیام بإجراء التعدیل أو 
أصبح یقصد بالتسجیل في السجل التجاري في التشریع الجزائري كل قید أو تعدیل أو شطب

.1

والمعنويالخاص بالأشخاص الطبیعیةید التجارالأول:  قالمطلب 

:النشاط الأساسيالقید الرئیسي أو 

هو أول قید في السجل التجاري یقوم به التاجر (شخص طبیعي أو اعتباري)، یخص 
.نشاطا اقتصادیا خاضعا للتسجیل في السجل التجاري

عملیا، یرمز لكل نشاط إقتصادي أساسي بترمیز یحمل تعیین ومحتوى النشاط الوارد 
.السجل التجاريفي مدونة الأنشطة الإقتصادیة الخاضعة للتسجیل في 

إضافة إلى ممارسة هذا النشاط الأساسي، بإمكان التاجر إضافة نشاطات أخرى تقید 
.في مستخرج السجل التجاري بشرط توفر مبدأ التجانس

یترتب عن هذا القید الرئیسي، منح رقم للسجل التجاري یسري مدى حیاة الشخص 
تطبیقا لمبدأ وحدانیة السجل الطبیعي أو الحیاة الإجتماعیة للشخص الإعتباري، 

2.التجاري

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة2004أوت 14المؤرخ في 08- 04من القانون رقم 05انظر المادة 1
یحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري03/05/2015المؤرخ في 111-15المرسوم التنفیذي رقم 2
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:القید الثانوي أو النشاط الثانوي

03/05/2015المؤرخ في 111-15من المرسوم التنفیذي رقم 6وفقا لأحكام المادة 

، التعدیل و الشطب في السجل التجاري ، هو كل قید ، الذي یحدد كیفیات القید 
یتعلق بأنشطة ثانویة یمارسها كل شخص طبیعي أو معنوي و یمثل إمتداد للنشاط 
الرئیسي و/أو ممارسة أنشطة تجاریة أخرى متواجدة بإقلیم ولایة المؤسسة الرئیسیة 

.و/أو ولایة أخرى

:تعدیل السجل التجاري

ل التجاري، حسب الحالة، بإضافات أو تصحیحات أو یمكن أن یتجسد تعدیل السج
.حذف عبارات واردة في السجل التجاري

كل تعدیل یجب أن یتم في إطار إحترام مبدأ وحدانیة السجل التجاري والإیضاحات 
من الواردة في مدونة النشاطات الإقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري،هذا

جهة؛ ودون الخروج عن الإطار المحدد والموضح المتعلق بالنشاط الأساسي وكذا 
1.بالنشاطات الثانویة، من جهة أخرى

متى یجب القیام بالتعدیل ؟ النسبة للشخص الطبیعي

د السجل التجاري بعد وفاة التاجرتمدی
تغییر التسمیة التجاریة؛
تجاریة)ییر الحر (استعادة قاعدة إیجار للتس
تجدید عقد إیجار التسییر الحر
 تغییر عنوان المحل التجاري
إضافة رموز نشاطات

.مرجع سابق03/05/2015المؤرخ في 111-15المرسوم التنفیذي رقم 1
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نسیةتغییر الج
تغییر عنوان السكن
 تغییر قطاع النشاط
ة ثانیة من مستخرج السجل التجارياستخراج نسخ
(....العنوان، الإسم ) تصحیح
حذف أنشطة.

المعنويمتى یجب القیام بالتعدیل ؟ بالنسبة للشخص 

تحویل المقر الإجتماعي
- تغییر التسمیة الإجتماعیة
 تغییر الشكل القانوني
 ( استعادة قاعدة تجاریة ) إیجار للتسییر الحر
 تجدید عقد إیجار التسییر الحر
 توسیع أو تغییر الموضوع الاجتماعي
 تخفیض أو رفع رأس المال
، نائب المسیر  المتصرفین الإداریین و أعضاء تعیین الأعضاء المسیرین ( مسیّر

)مجلس المدیرین أو أعضاء مجلس الإدارة

:شطب السجل التجاري

وفقا للتنظیم المعمول به في السجل التجاري، یتم الشطب من السجل التجاري في 
:1الحالات التالیة

التوقف النهائي عن النشاط
وفاة التاجر

.مرجع سابق 2015ماي سنة 03المؤرخ في 111-15من القانون 20أنظر المادة 1
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 حل الشركة التجاریة
قضائي یقضي بالشطب من السجل التجاريقرار.

:یتم الشطب بطلب من

ي، شخصا طبیعیا كان أو اعتباریا التاجر المعن
 ذوي الحقوق في حالة الوفاة
 مصالح المراقبة المؤهلة أمام الجهات القضائیة المختصة ، بعد التأكد من عدم احترام

..الإجراءات المطلوبة

حال تقدیم ملف الشطب من طرف شخص آخر غیر التاجر، یجب على هذا في
الأخیر أن یقدم كتدعیم لملفه القانوني، عقدا موثقا یسمح له بالشروع بدل التاجر، في 

.عملیة شطب السجل التجاري

الوثائق المطلوبة

الطبیعي:الشخص 

القید:

 للسجل التجاري؛طلب ممضي، و محرر على استمارات یسلمها المركز الوطني
 ،إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم إما: سند ملكیة، عقد إیجار

ر تخصیص مسلم امتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري، كل عقد أو مقر 
1من طرف هیئة عمومیة

ع الجبائي المعمول وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیه في التشری
دج)4.000(به 

مرجع سابق.03/05/2015المؤرخ في .111-15القانون من 07أنظر المادة 1
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ا هو محدد في التنظیم المعمول بهوصل دفع حقوق القید في السجل التجاري كم
1النسبة للخاضعین من جنسیة أجنبیةنسخة من بطاقة المقیم ب

 نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما
2.یتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة

ل:التعدی

مها المركز الوطني للسجل التجاريطلب ممضي، و محرر على استمارات یسل
أصل مستخرج السجل التجاري
وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري( حالة تحویل المقر)، بتقدیم إما: سند إثبات

ملكیة أو عقد إیجار، امتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري أوكل عقد أو 
.مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئة عمومیة

 یع الجبائي المعمول وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیه في التشر
دج)4.000به (

ا هو محدد في التنظیم المعمول بهوصل دفع حقوق تعدیل السجل التجاري كم
 نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما

.یتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة

الشطب:

التجاريطلب ممضي، و محرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل
 عند الاقتضاء النسخة الثانیة منهأصل مستخرج السجل التجاري أو
عقد وفاة المورث، عند الاقتضاء مستخرج من
من السجل التجاري، عند الاقتضاءنسخة من الحكم القاضي بالشطب

المتضمن كیفیات منح ممثلي الشركات الأجانب بطاقة التاجر1997جانفي 18المؤرخ في 38-97المرسوم التنفیذي رقم 1
.مرجع سایق 2004أوت 14المؤرخ في 04/08من القانون رقم 25و 24أنظر المواد 2



الثاني                         وظائف المركز الوطني للسجل التجاريالفصل 

33

 ف مصالح الضرائب المختصة إقلیمیاشهادة الوضعیة الجبائیة المسلمة من طر
 دج1440المقدرة ب وصل دفع حقوق الشطب

المعنویة:الأشخاص 

القید:

مها المركز الوطني للسجل التجاريطلب ممضي، و محرر على استمارات یسلال
 ،إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم إما: سند ملكیة أو عقد إیجار

ص أو امتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري، كل عقد أو مقرر تخصی
مسلم من طرف هیئة عمومیة

) من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة أو نسخة من النص 01نسخة (
1ة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاريالتأسیسي للشركة عندما یتعلق الأمر بمؤسس

شرة الرسمیة للإعلانات نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في الن
القانونیة

 یع الجبائي المعمول حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیه في التشر وصل تسدید
دج)4.000به (

وصل دفع حقوق القید في السجل التجاري كما هو محدد في التنظیم المعمول به؛
 نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما

.یتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة

التعدیل:

مها المركز الوطني للسجل التجاريطلب ممضي، و محرر على استمارات یسل

.مرجع سابق03/05/2015المؤرخ في 111- 15المرسوم التنفیذي رقم من 09أنظر المادة 1
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أصل مستخرج السجل التجاري
 إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري محرر بإسم الشركة ( حالة تحویل

یحوي العقاري الذي، بتقدیم إما: سند ملكیة أو عقد إیجا، امتیاز للوعاء(المقر

1.اري، أوكل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئة عمومیةالنشاط التج

من القانون الأساسي المعدل01(نسخة (
شرة الرسمیة نسخة من إعلان نشر البیانات المعدلة للقانون الأساسي في الن

للإعلانات القانونیة
ع الجبائي المعمول وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیه في التشری

دج)4.000(به 
ا هو محدد في التنظیم المعمول بهوصل دفع حقوق تعدیل السجل التجاري كم
 نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما

.یتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة

الشطب:

 لتجارياطلب ممضي، و محرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل
 عند الاقتضاء النسخة الثانیة منهأصل مستخرج السجل التجاري أو
من عقد حل الشركة التجاریة1ة (نسخ (
شرة الرسمیة للإعلانات القانونیةنسخة من إعلان نشر عقد حل الشركة في الن
من السجل التجاري، عند نسخة من الحكم القضائي القاضي بحل الشركة أو شطبها

الاقتضاء
ف مصالح الضرائب المختصة إقلیمیادة الوضعیة الجبائیة المسلمة من طر شها
 دج2496وصل دفع حقوق الشطب المقدرة ب

.مرجع سابق03/05/2015المؤرخ في 111- 15المرسوم التنفیذي رقم من 16أنظر المادة 1



الثاني                         وظائف المركز الوطني للسجل التجاريالفصل 

35

شروط القید في السجل التجاري الثاني:المطلب 

ن للتسجیل في السجل التجاريوالأشخاص الخاضع

:التجاريوجب التشریع والتنظیم المعمول به، یخضع لإلزامیة التسجیل في السجل 

 كل تاجر، شخص طبیعي أو اعتباري
الة أو فرعا أو أیّة مؤسسة كل مؤسسة تجاریة مقرها في الخارج و تفتح في الجزائر وك

أخرى 
اریا على مستوى التراب الجزائري كل ممثلیة تجاریة أجنبیة تمارس نشاطا تج
یا یا أو اعتبار كل مؤسسة حرفیة وكل مؤدي خدمات، سواء كان شخصا طبیع
 1.مسیّر لقاعدة جاریة–كل مستأجر

الخاصة:لحالات ا

 القاصر المرشد
 القاصر غیر المرشد
الأشخاص ذوي السوابق العدلیة

المرشد:القاصر

في )سنة كاملة، الحاصل على إذن أبیه أو أمه18ویتعلق الأمر بالقاصر البالغ من العمر 
هذه ممارسةغیابه أو سقوط السلطة الأبویة عنه أو عدم قدرته علىحالة وفاة الأب أو 

السلطة)، أو على تفویض من مجلس العائلة مصادق علیه من طرف المحكمة ( في حالة
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.یحرر إذن الأب أو الأم أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الموثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا).انعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام الأب والأم

شـــــهادة الترشـــــید یقـــــوم القاضـــــي علـــــى أســـــاس إذن ( الوالـــــد، الأم، مجلـــــس العائلـــــة )، بتســـــلیم
.المطلوبة عند القید في السجل التجاري

: القاصر غیر المرشد

یصل إلى سن مسنة كاملة ول18البالغ من العمر إن القاصر الغیر الراشد ذكرا كان أم أنثى
متى كان یرید مزاولة التجارة فإنه لا یجوز له أن یبدأ في العملیات التجاریة سنة كاملة .19

.1كما لا یمكن إعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي یبرمها من أعمال تجاریة

فیما إذا كان إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن بالترشید من والده الحي أو من والدته 
ته الأبویة أو إستحال علیه مباشرتها أو على قرار من والده متوفیا أو سقطت عنه سلط

مجلس العائلة مصدق علیه من المحكمة في حال إنعدام الأب أو الأم .ویجب أن یقدم هذا 
.2الإذن الكتابي دعما لطلب التسجیل في السجل التجاري

:الأشخاص ذوي السوابق العدلیة
مستخرج السوابق العدلیة ( الصحیفة رقم لأشخاص ذوي السوابق العدلیة في حال تضمن 

) عقوبة بدنیة أو شائنة، یجب على الخاضع للقید في السجل التجاري تقدیم شهادة إعادة 03
.التأهیل التي تضاف إلى ملف قیده

لماذا شهادة إعادة التأهیل ؟

حقوقه وأهلیته، وبالتالي استعادة وضعیته تسمح شهادة إعادة التأهیل للخاضع بإسترجاع
.القانونیة السابقة التي تسمح له بالتسجیل في السجل التجاري

40.ص 2016الدكتور زایدي خالد .إلتزامات التاجر القانونیة .دار الخلدونیة الطبعة 1
من القانون التجاري الجزائري05المادة أنظر2
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من هم الأشخاص المعنیون بشهادة إعادة التأهیل؟

) أشهر، بسبب 03الأشخاص الصادرة ضدهم عقوبة سجن تساوي أو تفوق ثلاثة (
القضایا الأخلاقیة، الإفلاس...) جرائم وجنح مرتبطة بالنزاهة والشرف (سوء ائتمان،

1

 الأشخاص الصادرة ضدهم نفس العقوبات بسبب جنح مرتبطة بالجبایة ومخالفات
متعلقة بالسجل التجاري وجرائم اقتصادیة؛

المفلسون الذین لم یتم رد الاعتبار لهم؛
المأمورون القضائیون المقالون.

:الأشخاص غیرالمؤهلین لممارسة نشاط تجاري

لأشخاص غیر المؤهلین لممارسة نشاط تجاري 

المعدل و 23/07/2013المؤرخ في 06-13من القانون رقم 02تطبیقا لأحكام المادة
، المتعلق 2004غشت 14المؤرخ في 08-04من القانون رقم 08المتمم للمادة 

اط بممارسة الأنشطة التجاریة ، یتعذر التسجیل في السجل التجاري أو ممارسة أي نش
تجاري، على الأشخاص المحكوم علیهم الذین لم یردّ لهم الاعتبار لإرتكابهم الجنایات 

:والجنح التالیة

 كة رؤوس الأموال من و إلى الخارجحر
إنتاج و/ أو تسویق المنتوجات المزورة و المغشوشة الموجهة للإستهلاك
 الرشوة
التفلیس

، المتعلق 2004غشت 14المؤرخ في 08-04لقانون رقم لالمعدل و المتمم  23/07/2013المؤرخ في 06-13القانون رقم 1
بممارسة الأنشطة التجاریة
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بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة؛التقلید و/أو المساس
الإتجار بالمخذرات.

الأشخاص المدانین لإرتكابهم الجنایات والجنح المذكورة أعلاه لا یمكن قیدهم في السجل 
.التجاري إلا بعد حصولهم على شهادة رد الإعتبار

: شروط التسجیل في السجل التجاري

:شروط متعلقة بالنشاط التجاري

فمن الضروري التمییز بین الأنشطة الخاضعة للتنظیم وتلك التي لا حول هذه النقطة، 
.تخضع إلى تنظیم

 الأنشطة غیر المنظمة تمنح لجمیع المتعاملین اللذین تتوفر فیهم الشروط المتعلقة
.بطبیعة التاجر

 وفیما یتعلق بالأنشطة المقننة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري ، فممارستها
خیص أو موافقة مسبقة من السلطات المختصة المخولة لذلك. تخضع لتقدیم تر 

، 14/08/2004من 08-04من القانون رقم 25وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمادة 
المعدل و المتمم، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، الموافقات أو التراخیص 

.المؤقتة تعد مقبولة للتسجیل في السجل التجاري

:شروط متعلقة بمكان مزاولة النشاط 

یتم منح السجل التجاري لممارسة النشاطات القارة على أي شخص طبیعي أو معنوي 
یبرر مكان مزاولة النشاط القانوني كعقد امتلاك أو عقد ایجار محل تجاري، أو امتیاز 

ن للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم م
.طرف هیئة عمومیة
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، المعدل 2004أوت 14المؤرخ في 08- 04من القانون 21مع ذلك، وفقا للمادة 
والمتمم، المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ، عندما یكون التاجر مستثمر 
أولي، فإن قیده في السجل التجاري كشخص طبیعي یمكن أن یتم في عنوان إقامته 

من المشروع، وفي هذه الحالة الاقامة هي موقع النشاطالمعتادة حتى الانتهاء

المعدل و 23/07/2013المؤرخ في 06-13من القانون 07كما أنه وفقا للمادة 
، المتعلق بشرط ممارسة 14/08/2004المؤرخ في 08-04المتمم للقانون رقم 

الأنشطة التجاریة فإن قید المستثمر الأولي في السجل التجاري كشخص معنوي، فإن 
ر لها یمكن أن تختار مسكنا ، لمدة الشركة التجاریة المستثمرة الاولیة التي لا مق

أقصها 

:سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، عند الضرورة، قرب(2(

محافظ الحسابات أو محاسب خبیر
محامي أو موثق

:شروط متعلقة بالشخص 

الأشخاص الطبیعیة

.قدراتهم القانونیة وحقوقهم المدنیةبجمیعینبغي أن یتمتع

لأشخاص المعنویة

اتخاذ أشكال مختلفة، كما هو مبیّن أدناه، وذلك وفقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة بإمكانها
.الساریة المفعول
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الشركات التجاریة التي تم إنشاؤها بموجب عقد توثیقي وخاضعة للنشر في النشرة الرسمیة 
للإعلانات القانونیة ویتعلق الأمر بشركات التضامن، شركات التوصیة البسیطة، شركات 

ات المسؤولیة المحدودة والشركات ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة وكذا ذ
.الشركات ذات الأسهم

المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري.

التجمّعات

:بالنشاط التجاري للتجار الأجانبشروط المتعلقة 

شروط المتعلقة بالنشاط التجاري للتجار الأجانب

المستثمرین الأجانب في إطار النشاطات الإقتصادیة المتعلقة بإنتاج السلع الخدمات و كذا 
إستیراد

المنتجات الموجهة لإعادة البیع على حالها لا یمكن تحقیقها إلا في إطار شراكة مع 
% على الأقل من رأس المال و ذلك وفقا لأحكام 51مقییمین الوطنیین بنسبة تمثل مساهمة ال

.2016من قانون المالیة 66المادة 

الذي 03/05/2015المؤرخ في 111-15وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفیذي رقم 
المقیم یحدد كیفیات القید، التعدیل و الشطب في السجل التجاري، قد أعاد إدراج بطاقة 

الأجنبي بالنسبة للخاضعین (أشخاص طبیعیین) من جنسیة أجنبیة في ملف القید في السجل 
.التجاري للأشخاص طبیعیین
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المبحث  الثاني : وظیفة الإشهار القانوني وتسجیل الرهون الحیازیة

المطلب الأول الإعلانات القانونیة :

لامیة لنشر كل المعلومات الواردة من النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة هي دعامة إع
والتي تعطي مكاتب التوثیق وكذا تلك المتعلقة بمختلف التسجیلات في السجل التجاري

.1صورة واضحة للصحة المالیة للمؤسسات

59- 75عملیة النشر في هذه الدعامة تحمل طابعا إلزامیا بمقتضى أحكام الأمر رقم 

القانون التجاري المعدّل والمتمّم، القانون رقم ، المتضمن1975سبتمبر 26المؤرخ في 
المعدّل والمتمّم، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004غشت 14المؤرخ في 04-08

المتعلق بالنشرة 1992فبرایر 18المؤرخ في 70-92التجاریة، والمرسوم التنفیذي رقم 
أو معنوي، القیام الرسمیة للإعلانات القانونیة، التي توجب على كل شخص طبیعي

بنشر كافة المعلومات ذات الطابع الرسمي والنفعي، حتى یتسنى للمتعاملین الاقتصادیین 
.وكذا الغیر من الاطلاع علیها

، تقوم بنشر المعلومات 1965كانت النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة المنشأة سنة 
:المرتبطة بإحدى الصیغ التالیة

 إیداع عقود الشركات
قاعدة التجاریة تسییر ال-بیع أو تأجیر
 السجل التجاري (قید، تعدیل، شطب)التسجیل في
مداولات الجمعیات العامة للمساهمین (بالنسبة للشركات ذات الأسهم(

.مرجع سابق2004أوت 14المؤرخ في 08-04من القانون 12أنطر المادة 1
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التسجیل في السجل التجاري یترتب علیه الإشهار القانوني الإجباري. لا یعتد بهذا 
من القانون 13) كامل من نشره (المادة 01یوم (التسجیل تجاه الغیر، إلاّ بعد مرور 

.المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ، المعدّل والمتمّم04-08

:في ذات السیاق، تجدر الإشارة إلى توسیع مجال الإشهار القانوني لیشمل ما یلي

الرهون الحیازیة
الحسابات والإشعارات المالیة
رسلطات هیئات الإدارة أو التسیی
تي تتضمن تصفیات ودیة أو إفلاسأحكام العدالة ال
 من 12كافة الإجراءات المتضمنة منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة (المادة

.المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، المعدّل والمتمّم08-04القانون 

زامیة قیام كل المشار إلیه أعلاه، جاء لیؤكد إل08-04وأخیرا، فإن صدور القانون 
شخص طبیعي أو معنوي بالإجراءات المتعلقة بالإشهار القانوني، وذلك بموجب مادته 

یعاقب على عدم النشر في النشرة الرسمیة « التي تنص اساسا على ما یلي : 35
دج 300.000.00إلى 30.000.00للإعلانات القانونیة بغرامة من 

ة الرسمیة للإعلانات القانونیة جراءات خاصة بنشر عقود الشركات في النشر 

إیداع العقود على مستوى الفر وع المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري، في ثلاث 
) باللغتین الوطنیة و الفرنسیة نسخ (بما في ذلك النسخة الأصلیة(03)

دفع حقوق النشر



الثاني                         وظائف المركز الوطني للسجل التجاريالفصل 

43

) ممهورة بالختم ) من النسخ الثلاث التي تم إیداعها، 01تسلم للتاجر، نسخة واحدة
المبلل للمركز الوطني للسجل التجاري والمثبت للنشر في النشرة الرسمیة للإعلانات 

القانونیة ؛
إرسال النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة للخاضعین للقید في السجل التجاري

( BOAL )لإشتراك في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

سریان الاشتراك في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة من الفاتح أبریل من السنة یبدأ
.مارس من السنة التي تلیها31الجاریة إلى غایة 

لهذا الغرض، یتم وضع في متناول الزبائن نشرة اكتتاب التي یتعیّن علیهم ملؤها و 
.إمضاؤها قانونا

.للغتین الوطنیة والفرنسیة) (با02ترسل، كل أسبوع، للمشترك نشرتین (

/الإشهار الإجباري للأشخاص الطبیعیة:1

أوجب المشرع الجزائري على كل شخص طبیعي تاجر أن یقوم بإجراءات الإشهار القانوني .

ن التجار إعلام وإطلاع ویستهدف الإشهار القانوني الإجباري فیما یخص الأشخاص الطبعیی
ته فعلا وملكیة ر وعنوان مؤسسته الرئیسي الذي یستغل فیه تجاة وأهلیة التاجر . الغیر بحال

القعدة التجاریة .

ویستفاد من ذلك أن الإشهار القانوني في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة هو إجراء 
لشخص المعنوي .وذلك إجباري بالنسبة لكل شخص طبیعي تاجر كما هو الحال بالنسبة ل

لیة التاجر الطبیعي.وعنوان المحل التجاري وملكیته وعملیات ت الخاصة بأهبنشر المعلوما
الرهم الحیازي وتأجیر وبیع المحل التجاري .وكل الأحكام القضائیة المتعلقة بتصفیات 

أو إسقاط الحق في التراضي أو الإفلاس .وجمیع التدابیر القضائیة التي تقرر الحظر 
ممارسة التجارة .
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الحسابات الإجتماعیة :

؟ » الحسابات الاجتماعیة « هي ما

الفقرة الأولى فإن الحسابات 717طبقا لأحكام القانون التجاري لا سیما المادة 
الإجتماعیة عبارة عن سلسلة من ثالثة جداول محاسبیة هي :

 جدول حسابات النتائج
الأصول
الخصوم

بالإضافة إلى محضر الحسابات المذكورة آنفا تبین من خلال المعطیات التي تحتویها 
الجمعیة العامة التي تفصل في حسابات السنة المالیة المعتبرة الوضعیة المالیة 

الحقیقة للشركات التجاریة.

یجب على الشركات التجاریة إیداع ونشر حساباتها الاجتماعیة في النشرة الرسمیة 
:للإعلانات القانونیة، طبقا لـ

 717القانون التجاري ( المادة (
المتعلق بشروط ممارسة 2004غشت 14المؤرخ في 08- 04لقانون رقم ا

؛2013جویلیة 23المؤرخ في 06-13النشاطات التجاریة، المعدّل والمتمّم بالقانون 
 03المعدّل و المتمم للأمر رقم 2010غشت 26المؤرخ في 04-10الأمر رقم -

، المتعلق بالنقد والقرض؛2003غشت 26المؤرخ في 11
المتعلق بالنشرة الرسمیة 1992فبرایر 18المؤرخ في 70-92مرسوم التنفیذي رقم ال

.منه4فقرة 3للإعلانات القانونیة ( المادة 

:إجراء إیداع الحسابات الاجتماعیة یتم على النحو التالي

الحسابات الاجتماعیة على بمفهوم القانون التجاري، فان ایداع:الشركات التجاریة
مستوى المركز الوطني للسجل التجاري یدخل في اطار الإشهارات القانونیة الإجباریة 
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"تودع حسابات الشركة المذكورة في المقطع 03الفقرة 717و ذلك، طبقا للمادة 
الأول في المركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي یلي مصادقة الجمعیة 

."ها، و یعد الإیداع بمثابة اشهارالعامة علی

26المؤرخ في 04-10من الأمر رقم 103طبقا للمادة :البنوك والمؤسسات المالیة

، 2003غشت 26المؤرخ في 11- 03المعدّل و المتمم للأمر رقم 2010غشت 
.المتعلق بالنقد والقرض

المعني بإیداع الحسابات الاجتماعیة ؟

نهایة سنة لبنشر حساباتها الاجتماعیة عند ك) ملزمةكل الشركات (أشخاص معنویة
:مالیة. یخص الأمر لاسیما

-الشركات ذات أسهم (ش ذ أ(
-المؤسسات ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة (ش ذ ش و ذ م م(
-الشركات ذات المسؤولیة المحدودة (ش ذ م م(
شركات التضامن (ش ت(
- البسیطة أو ذات الأسهم (ش ت بشركات التوصیة(
البنوك و المؤسسات المالیة وكدا فروع البنوك الأجنبیة المقیدة في السجل التجاري.

یتعلق 2003أوت 26المؤرخ في 11–03تخضع لتسییر خاص أي، الأمر رقم 
بالنقد و القرض

لحقوق غیر أنه، لا تخضع الشركات المنشأة في إطار دعم تشغیل الشباب إلى دفع ا
) 03المتعلقة بإجراءات الإیداع القانوني للحسابات الاجتماعیة خلال السنوات الثلاث (

.الموالیة لقیدها في السجل التجاري

إعفاء الشركات حدیثة التسجیل في السجل التجاري من الإیداع القانوني للحسابات 
.الإجتماعیة و ذلك بالنسبة للسنة الأولى من قیدها بالسجل التجاري
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:الشركات غیر المعنیة بإیداع الحسابات الاجتماعیة

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري
فروع الشركات الأجنبیة المتواجدة في الجزائر
تجمعات الشركات، المؤسسات العمومیة البلدیة والولائیة
جلیها في الشركات حدیثة التسجیل في السجل التجاري بالنسبة للسنة الأولى من تس

.السجل التجاري

.بعد إیداع ونشر الحسابات الاجتماعیة، تسلّم للمعني شهادة إیداع الحسابات الاجتماعیة

أین، متى و كیف تتم العملیة 

، 2007بعد ارساء لا مركزیة الاشهارات القانونیة و التي شرع فیها، بدایة شهر جانفي 
حساباتها على مستوى الفرع المحلي للسجل التجاري فان كل شركة تجاریة تقوم بایداع

.بالولایة التي یتواجد بها مقرها الاجتماعي

للعلم، فان المركز الوطني للسجل التجاري قد سخر كل الوسائل اللازمة على مستوى 
.) لتسهیل هذه العملیة50فروعه المحلیة الخمسین (

تماعیة ؟ ماهي الآجال للقیام یعملیة إیداع الحسابات الإج

:الشركات التجاریة

) 01طبقا لأحكام القانون التجاري، یتم ایداع الحسابات الاجتماعیة في أجل شهر واحد(
بعد تاریخ انعقاد الجمعیة العامة التي تفصل في الحسابات الاجتماعیة للسنة المالیة 

قد اجتماع من القانون التجاري). كما یمكن أن ینع03، الفقرة 717المعتبرة (المادة 
الجمعیة خلال الفترة التي تمتد من الفاتح جانفي من السنة التي تلي قفل السنة المالیة 
المعنیة و ذلك، إلى غایة الثلاثین من جوان من نفس السنة، یبقى تاریخ الثلاثین جوان 
آخر أجل لإنعقاد الجمعیة أیضا من الضروري أخذ بالحسبان أن الشركات مقیدة بأجل 
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إنطلاقا من تاریخ إنعقاد الجمعیة للقیام بالإیداع على مستوى المركز الوطني شهر واحد 
.للسجل التجاري

:أنهذا یعني على سبیل المثال

أفریل ملزمة بإیداع حساباتها، على مستوى المركز 12الشركة التي عقدت اجتماعها في 
لذي یعتبر آخر ماي ا12أفریل إلى 12الوطني للسجل التجاري، طیلة فترة تمتد من 

أجل للإیداع أي شهر واحد 

المؤسسات المالیة و البنوك:

هذه الأخیرة تخضع لتسییر مخالف عن ذلك المطبق على الشركات التجاریة، فهي ملزمة 
) الأولى التي تلي قفل السنة المالیة المذكورة 06بإیداع حساباتها في أجل الستة أشهر (

.السنة والذي یعد كآخر أجلجوان من نفس30أي إلى غایة تاریخ 

إمكان تمدید أجل إیداع الحسابات الإجتماعیة بالنسبة للشركات التجاریة للعلم، فانه ب
من القانون التجاري)، أو 676المادة )بموجب أمر صادر عن المحكمة المختصة إقلیمیا 

بنوك ( بناء على ترخیص خاص صادر عن اللجنة البنكیة بالنسبة للمؤسسات المالیة و ال
یتعلق بالنقد و القرض2003أوت 26المؤرخ في 11-03من الأمر رقم 103المادة 

:ما هي الوثائق الواجب تقدیمها

:الشركات التجاریة

) ( باللغتین الوطنیة والفرنسیة ) ) واحدة من محضر الجمعیة العامة 01نسخة
) جدول المیزانیة المحاسبیة( باللغتین الوطنیة والفرنسیة) واحدة من01نسخة(

oأصول
oخصوم
oحسابات النتائج.
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تم تسلیم شهادة الأهلیة للشركات المنشأة في إطار دعم تشغیل الشباب.

:یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة إیداع علاوة على الجداول المذكورة أعلاه

خارج المیزانیة
تدفقات الخزینة
الأموال الخاصةتغیر
الملحق

الى محضر بالإضافة، تبین، من خلال المعطیات التي تحتویها أنفاالحسابات المذكورة 
الجمعبة العامة التي تفصل في حسابات السنة المالیة المعتبرة، الوضعیة المالیة الحقیقیة 

.للشركات التجاریة

المحدد للتعریفات 2015ماي 11تم تحدید تعریفات النشر بموجب القرار المؤرخ في 
المطبقة من قبل المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجاریة 

.والإشهار القانوني

إن عدم إیداع الحسابات الاجتماعیة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، 
من 35یعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به (المادة 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، 2004أوت 14المؤرخ في 08- 04القانون 
).(2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 29المعدّل والمتمّم، والمادة 

یمكن كل شركة تجاریة خاضعة لإجراء إیداع حسابات الشركة ولم تقم به في الآجال 
ید غرامة الصلح أو الغرامة التي حكم بها المحددة، أن تفي به، إمّا بتقدیم وصل تسد

2013جویلیة 23المؤرخ في 06-13من القانون رقم 1مكرر 35القاضي، طبقا للمادة 

ما ذا یترتب عن عدم إیداع الحسابات الاجتماعیة؟ 

أن إیداع الحسابات الاجتماعیة یعتبر إجراء إلزامي فإنه یتعین القیام به في الآجال بما
.المحددة، طبقا لأحكام للقانون التجاري



الثاني                         وظائف المركز الوطني للسجل التجاريالفصل 

49

عدم القیام بإیداع الحسابات الاجتماعیة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، 
من 35ادة الم)یعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به 

29المادة ، المعدل والمتمم، و2004أوت 14المؤرخ في 08- 04القانون رقم 
.2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 

كما أن كل شركة خاضعة لإجراء إیداع الحسابات الاجتماعیة ولم تقم به في الآجال 
لتي حكم بها المحددة، أن تفي به ، إما بتقدیم وصل تسدید غرامة الصلح أو الغرامة ا

.06- 13من القانون رقم 1مكرر 35القاضي، طبقا للمادة 

علاوة على ذلك، سیتم تسجیل الشركات المخالفة في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي أعمال 
التي تنص على ما 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 29الغش طبقا لأحكام المادة 

لوطنیة لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي یلي: یترتب على التسجیل في البطاقیة ا
المخالفات الخطیرة للتشریعات والتنظیمات الجبائیة والجمركیة والتجاریة وكذا عدم القیام 

:بالإیداع القانوني لحسابات الشركة، التدابیر التالیة

مركیة المرتبطة بترقیة الاستثمارالاستبعاد من الاستفادة من الامتیازات الجبائیة والج
تبعاد من الاستفادة من التسهیلات الممنوحة من الإدارة الجبائیة والجمركیة الاس

رة المكلفة بالتجارةوالإدا
 من المناقصة في الصفقات العمومیةالاستبعاد
الاستبعاد من عملیات التجارة الخارجیة.

المطلب الثاني : تسجیل الرهون الحیازیة

القانون المدني الجزائري، على أنه عقد یلتزم من 948یعرف الرهن الحیازي طبقا للمادة 
به شخص ضمانا لدین علیه أو على غیره، أن یسلم إلى الدائن أو إلى اجنبي شیئا یمكنه 

1.حبسه إلى أن یستوفي دینه

ن القانون المدني الجزائريم948المادة 1
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هذا العقد بین المدین(المالك لمحل تجاري) و الدائن المرتهن و ذلك بواسطة عقد یحرر
رسمي علاوة على العقد المحرر لفائدة البنوك و المؤسسات المالیة و یمكنه أن یكون 

.عقدا عرفیا

و أخیرا تجدر الإشارة إلى أن الرهن الحیازي یمكنه أن یقع على المحل التجاري أو على 
1دات التجهیزات الأدوات و مع

تسجیل الإمتیاز لبائع قاعدة تجاریة:

:حتى یتم تسجیل إمتیازه، على البائع تقدیم

استمارتي التسجیل في المركز الوطني للسجل التجاري، ممضى ومصادق علیهما؛
نسختان أصلیتان من عقد البیع
حقوق التسجیل.

تسلم للبائع شهادة امتیاز.

ة التجاریة أو أدوات ومعدّات التجهیزتسجیل الرهن الحیازي للقاعد:

لتسجیل الرهن الحیازي للقاعدة التجاریة أو أدوات ومعدّات التجهیز ، على الدائن المرتهن 
:تقدیم

استمارتي التسجیل في المركز الوطني للسجل التجاري، ممضى ومصادق علیهما؛
تجاریة أو أدوات نسختان أصلیتان من العقد التأسیسي الرهن الحیازي للقاعدة ال

ومعدّات التجهیز
حقوق التسجیل.

تسلم إثر ذلك، شهادة تسجیل للدائن المرتهن.

يمن القانون التجار 151و 118أنظر المادة 1
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) یوما إبتداءا من تاریخ تسجیل العقد ( المادة 30یجب تسجیل الرهون في خلال ثلاثین (
)من القانون التجاري153

،السفن والطائرات من القانون التجاري ، السیارات 168ینبغي التوضیح أنه وفقا للمادة 
لا تخضع لتطبیق الأحكام المطبقة على الرهون الحیازیة

لإعتماد الإیجاري للأصول المنقولة(LEASING)

عملیة تجاریة ومالیة ممارسة من طرف البنوك (LEASING)الإعتماد الإیجاري أو
بهذه والمؤسسات المالیة، أو من شركة الإعتماد الإیجاري المؤهلة قانونا والمعتمدة 

1.الصفة

تستند هذه العملیة على عقد إیجار قد یتضمن أو لا یتضمن خیار شراء لفائدة المستأجر 
وتتعلق على سبیل الحصر على الأملاك المنقولة أو غیر المنقولة ذات الإستعمال

09–96المهني أو على المحلات التجاریة أو على المؤسسات الحرفیة (الأمر رقم 

، المتعلق بالإعتماد الإیجاري1996ینایر 10المؤرخ في 

فبرایر 20المؤرخ في 90–06من المرسوم التنفیذي رقم 02تطبیقا لأحكام المادة 
لأصول المنقولة، یكلف ، المحدد لكیفیات إشهار عملیات الإعتماد الإیجاري ل2006

المركز الوطني للسجل التجاري بضمان مسك السجل العمومي المتعلق بإشهار عملیات 
.الإعتماد الإیجاري للأصول المنقولة (الأملاك المنقولة والقواعد التجاریة

لهذا الغرض، یتعین على المؤجر الاقتراب من الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل 
:قلیمیا، للقیام بإجراء التسجیل مع تقدیمالتجاري المختص إ

من عقد الإعتماد الإیجاري 02(نسختان (
) تقوم بتقدیمهما الفروع المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري 02جدولان (

والمستوفاة قانونیا
الجزائريمن القانون التجاري168أنظر المادة 1
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الإیجاري في بعد التأكد من مطابقة الوثائق المقدمة، یشرع المأمور في تسجیل الإعتماد
.السجل المفتوح لهذا الغرض على مستوى مقر الفرع

لبحث عن الأسبقیةا

یقدم المركز الوطني للسجل التجاري من خلال مكتب البحث عن الأسبقیة، لكل من 
یهمّه الأمر (أشخاص طبیعیون أو اعتباریون أو غیرهم) كافة المعلومات التي لها علاقة 

.تسمح به مختلف التنظیمات الخاصة بكل حالة مطروحةبالسجل التجاري، في حدود ما 

:طلب المعلومات المقدم من قبل الغیر، ینتج عنه، حسب الحالة، تسلیم الوثائق التالیة

انیة على مستوى الفروع المحلیة) شهادة الوجود (للحصول على نسخة ث
شهادة الشطب
دة عدم التسجیل في السجل التجاريشها
ة في ملف التسجیل؛نسخ الوثائق المقدم
كل معلومة متعلقة بالتاجر( عرض تاریخي للتسجیل(

تسجیل التسمیات أو الاسم التجاري

الخاضع التقدم إلى الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل للقیام بتسجیل التسمیة، یإمكان
التجاري المختص إقلیمیا ، أو عن طریق بوابة المعلومات للمركز الوطني للسجل 

ات ، مع مراعاة تقدیم كافة المعلوم«مشتریكینا»التجاري في الخانة المخصصة ب 
الضروریة للقیام بمثل هذه العملیة

في حالة قدوم التاجر

:التسمیة تسلم في یوم إیداعها بمجرد إتمام استیفاء الإجراءات التالیة
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 ) تسمیات مسلسلة حسب الأفضلیة؛04ملئ إستمارة یحدد فیها المعني أربع (
دفع مصاریف البحث على مستوى البنك الوطني الجزائري(BNA) التابع إقلیمیا من

طرف المعني ؛
 یقوم مكتب البحث عن الأسبقیة بالفحص و إعداد شهادة التسجیل للتسمیة و التي

) أشهر من تاریخ حجزها ؛ في حالة أن المستعمل للتسمیة 06تعد ساریة لمدة ستة (
لم یسجل مؤسسته و لم یقم بتمدیدها، إن التسمیة تصبح في متناول كل متعامل 

.إقتصادي

في حالة التسجیل عن طریق بوابة السجل التجاري

هذه الخدمة مفتوحة لجمیع المستخدمین المسجلین مسبقا على موقع البوابة وذلك، دون 
.أي تمییز

یمكن للمستخدم تسجیل التسمیة أو الإسم التجاري على البوابة عن طریق الخانة 
إستمارة تحتوي على العملیة بسیطة و تفاعلیة، یقوم المستخدم بملئ,«مشتریكینا»

المعلومات التالیة: طبیعة التاجر، الإقتراحات الأربعة مرتبة حسب الأفضلیة تنازلیا، 
عنوان التاجر أو مقر الشركة، ولایة المقر ، إسم ولقب التاجر أو الممثل القانوني للشركة 

.المعني بسحب التسمیةو الفرع

تقوم مصالح الفروع المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري بإجراء عملیة البحث و 
.تخطر المشترك عن طریق البوابة

إذا كانت كل الإقتراحات المقدمة محجوزة ، فعلى الطالب إدراج إقتراج جدید.

المحدد لدفع وإن كان العكس، یُسجّل الطلب ویعلم النظام المشترك عن الأجل
المصاریف وسحب شهادة تسجیل التسمیة
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الأنشطة:مدونة 

بنیة القانونیة وكیفیات إعداد مدونة الأنشطة الإقتصادیة

، الذي یحدد محتوى و 29/09/2015المؤرخ في 249-15إن المرسوم التنفیذي رقم 
الخاضعة للتسجیل في تمحور و كذا شروط تسییر و تحیین مدونة الأنشطة الإقتصادیة

.السجل التجاري یعد البنیة القانونیة لهذه المدونة

المؤرخ في 08-04من القانون رقم 23هذا المرسوم التنفیذي جاء تطبیقا لأحكام المادة 
، المعدل و المتمم، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ، التي 14/08/2004

:تنص على مایلي

جیل الأنشطة التجاریة بالرجوع إلى مدونة الأنشطة الإقتصادیة الخاضعة تتم عملیة التس"
للتسجیل في السجل التجاري

یحدد محتوى و تمحور و كذا شروط تسییر و تحیین مدونة الأنشطة الإقتصادیة 
. "الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري عن طریق التنظیم

مهیكلة في قطاعات نشاطات مقسمة تضم مدونة الأنشطة الإقتصادیة نشاطات إقتصادیة
إلى مجموعات و مجموعات فرعیة لنشاطات متجانسة، و یخصص لكل نشاط رمز 

.خاص و تسمیة

یشیر الرمز إلى المحتوى الذي یشكل وصفا عاما للنشاط و یمكن أن یحمل وصفا 
.تكمیلیا عند الحاجة

یات التجاریة المنفذة تتضمن رموز وتسمیات المدونة المتعلقة بقطاعات النشاطات العمل
.من قبل المتعاملین بصفة تكمیلیة لنشاطاتهم الرئیسیة

یقصد في هذا الإطار بالمعاملات التجاریة، خدمات النقل والتسلیم للزبائن و تركیب 
.وتثبیت الأجهزة والتزوید بقطاع الغیار وكذا الخدمات المرتبطة بالاستشارة والتكوین
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:دیة من قطاعات النشاطات التالیةتتشكل مدونة الأنشطة الإقتصا

إنتاج السلع
مؤسسات الإنتاج الحرفي
التوزیع بالجملة
الإستیراد لإعادة البیع على الحالة
التوزیع بالتجزئة ( القارة و غیر القارة(
الخدمات
التصدیر.

تمثل المدونة مرجعا معیاریا واجب الإستعمال قصد تعریف كل نشاط إقتصادي یكون 
.سجیل في السجل التجاريمحل طلب ت

.و بهذه الصفة تمثل المدونة وثیقة مرجعیة إلزامیة لكل طلب تسجیل في السجل التجاري

.یحدد محتوى مدونة الأنشطة الإقتصادیة و تحیینها بقرار من الوزیر المكلف بالتجارة

یوكل تسییر المدونة إلى المركز الوطني للسجل التجاري الذي یتولى إعدادها و 
.استنساخها و توزیعها و كذا وضعها تحت تصرف المستعملین

تكلف ."تنشأ لجنة لدى الوزیر المكلف بالتجارة تسمى "لجنة مدونة الأنشطة الإقتصادیة
.مدونة بالطریق الإلكترونياللجنة المذكورة أعلاه بالمهام التالیة: یتم تسییر ال

دراسة إضافة أنشطة جدیدة یقترحها المتعاملون الإقتصادیون إلى المدونة؛
إدماج أنشطة جدیدة ذات المرجعیة الدولیة في المدونة بصفة دوریة؛
فة بیانات تكمیلیة أو حذف دراسة التعدیلات المتعلقة بالتسمیات أو المحتویات بإضا

علامات
حذف أنشطة.
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اللجنة ممثل وزیر التجارة و تحدد تشكیلتها و كیفیات سیرها بمقرر من وزیر یرأس
.التجارة

في إطار إحترام تجانس الأنشطة الإقتصادیة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري و 
ملاءمتها ، لا یمكن أن یسجل أكثر من قطاع نشاط واحد في نفس مستخرج السجل 

الخدمات و قطاع التوزیع بالتجزئة، یمكن إداجهما التجاري ما عدا بعض نشاطات قطاع 
.في نفس مستخرج السجل التجاري

تدون الرموز و التسمیات للنشاطات الإقتصادیة المطلوبة من قبل المتعاملین 
الإقتصادیین بعنوان التسجیل في السجل التجاري بعد إعتمادها و تحدید المكان 

.المخصص لها في مستخرج السجل التجاري

ا یخص القطاع الخاص بالتصدیر ، یمكن لكل المتعاملین الاقتصادیین في إطار فیم
.نشاطاتهم القیام بتصدیر المنتوجات طبقا للتنظیم المعمول به

:لنشاطات المقننةا

المؤرخ 234-15تعرف الأنشطة و المهن المنظمة بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 
ت ممارسة الأنشطة و المهن المنظمة ، یحدد شروط و كیفیا23/08/2015في 

بأنها أو موضوعها،التجاري ، بالنظر إلى طبیعتهاالخاضعة للتسجیل في السجل
أنشطة و مهن لها طابع خصوصي و لا یسمح بممارستها إلا إذا توفرت فیها الشروط 

التي یتطلبها التنظیم

ممارستها من شأنها تعتبر كأنشطة و مهن منظمة بالنظر لخصوصیتها، تلك التي تكون 
:أن تمس مباشرة بإنشغالات أو مصالح مرتبطة بما یلي

النظام العام
أمن الممتلكات و الأشخاص
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عمومیة التي تشكل الثروة الوطنیةالحفاظ على الثروات الطبیعیة و الممتلكات ال
الصحة العمومیة
البیئة.

إلى تنظیم خاص یخضع تصنیف كل نشاط و مهنة ضمن النشاطات أو المهن المنظمة
.یتخذ بموجب مرسوم تنفیذي بناء على اقتراح من الوزیر أو الوزراء المعنین

المشار إلیه أعلاه، یتطلب 234-15من المرسوم التنفیذي رقم 04عملا بأحكام المادة 
التسجیل في السجل التجاري لممارسة نشاط أو مهنة منظمة، تقدیم لرخصة أو اعتماد 

ت أو الهیئات المؤهلةمؤقت تسلمه الإدارا

غیر أن الممارسة الفعلیة للأنشطة أو المهن المقننة مرتبطة بحصول المعني على 
الرخصة أو الاعتماد النهائي الذین تسلمهما الإدارات أو الهیئات المؤهلة، عندما تسمح 

.شروط ممارسة النشاط و المهنة بذلك

:الاقتصادیةكیفیات الخاصة بالحصول على مدونة النشاطات 

ابة بالإشتراك في بو النشاطات الإقتصادیةمدونةیمكن الإطلاع على 
) عن طریق دفع إشتراكات https://sidjilcom.cnrc.dzسجلكم(

:یتم الدفع عبر الطرق التالیة

إما عن طریق صك، محرر لفائدة المركز الوطني للسجل التجاري.
 ما عن طریق إرسال وصل یثبت دفع المبلغ الخاص بهذه الخدمة في إحدى

:الحسابات المفتوحة باسم المركز الوطني للسجل التجاري

o006240200004008/37001على حساب البنك الوطني الجزائري رقم

o 3908/06على الحساب البریدي رقم

نقدا على مستوى الصندوق المتواجد على مستوى مقر المركز؛إما
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وإما عن طریق نهائیات الدفع الالكتروني(TPE) للمركز على مستوى الفروع المحلیة
الوطني للسجل التجاري



مقدمة



الخاتمة                         

60

الخاتمة

ــــوطني لإن  ــــدة المركــــز ال ــــواه وتنظیمــــه لتغییــــرات عدی لســــجل التجــــاري تعــــرض فــــي محت
ومتتالیة في فترات قصـیرة وكنتیجـة منطقیـة لكثـرة هـذه التغییـرات والتعـدیلات المتقاربـة فـي 

، خلــق جــو مــن الغمــوض وعــدم الفهــم زاد مــن الاعتقــاد الهیئــة الــزمن التــي عرفتهــا هــذه 
رخصــة إصــدار تمثــل فــي هیئــةلســجل التجــاري مــا هــو إلا الــوطني لالمركــزالســائد بــأن 

إداریة مفروضة من طرف الدولـة علـى التجـار وأحیانـا مـا هـو إلا وسـیلة للتمـوین فـي ظـل 
نظام الاقتصادي الموجه الذي اعتمدته البلاد في الفترة السابقة.

التجــار بــل هــو لكــن الحقیقــة مخالفــة فهــو أكبــر مــن أن یكــون وســیط بــین الدولــة و 
فضاء إداري یقدم خدمة عمومیة ممیزة من  خلالها تسهل وتـنظم عمـل التجـار وتفـتح لهـم 
آفاق واسعة لتطویر تجارتهم وإضفاء المصداقیة القانونیة والتجاریة لكل الأعمال الخاصـة 

بهم.

لكن في المقابل العلاقـة الناشـئة بـین المركـز وفئـة التجـار التـي تمثـل شـریحة كبیـرة 
المجتمع الجزائـري تعتلیهـا بعـض المشـاكل الخاصـة بالوثـائق المطلوبـة فـي ملـف القیـد من 

عقد الإیجار أو سند الملكیة .في السجل التجاري وأهمها 

فهاتین الوثیقتین تعتبران أهم عنصرین في عملیة القید لأنهما وخاصة في منطقتنـا 
قانونیـة لهمـا فـالمعروف عـن هاته قلیل جـدا مـن یمتلـك وثـائق قانونیـة تعطـي قـوة أو حجـة 

المنطقة أنها تعاني من مشكل العقار الذي أصـبح یـؤرق المـواطن وكـذا السـلطات المحلیـة 
على حد سواء.
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جاء لیضع حدا لهذا المشكل .لكن في 08/15فالقانون المعروف بقانون التسویة 
.المقابل لم ینجح لحد كبیر وقد عرف تمدیدات عدة في الآجال الخاصة به 

المشكل قد یكمن في عدم معرفة أو قلة الثقافة القانونیة للساكنة أو عدم الإشهار 
أو التعریف بالقانون للمواطنین وهو  ما یسجل عجزا تاما بالنسبة للهیئات التنفیذیة 

المحلیة وهو ما یعاب علیها.

لى المنظومة القانونیة للسجل التجاري أسندت عدة وظائف للسجل التجاري عكما أن 
غرار بعض الدول بوضع المیكانیزمات القانونیة لتحقیق ذلك  وتمثلت هذه الوظائف في 
الوظیفة الاشهاریة خاصة  حیث على عكس ما سبق من تنظیم للسجل التجاري 
خصصت المنظومة الجدیدة حیزا قانونیا كبیرا لوظیفة الإشهار كعنوان للاتجاه الجدید 

المتمثل في قواعد اقتصاد السوق.

وجعل من الإدارة وسیلة لتنظیم وتسییر السجل التجاري وفق قواعد وأحكام تجعل منه 
أداة في خدمة التنمیة الاقتصادیة لتوفیر الإحصائیات والمعلومات حول تطور النشاطات 

الاقتصادیة.

وبالنظر إلى التطورات الأخیرة والوضعیة المالیة المریحة للمركز الوطني للسجل التجاري 
اسة التوظیف التي إنتهجها المركز بتوظیف إطارات شابة في میدان الإعلام وكذا سی

الآلي وكذا المحاسبة والعلوم القانونیة إنعكس بالإیجاب حیث أصبحت جل الخدمات 
المقدمة للتجار والمتعاملین الإقتصادیین سریعة ومرنة وذلك عن طریق الإعلام الآلي .

السجل التجاري لیصبح سجلا إلكترونیا یتماشى والتطور بالإضافة إلى مشروع رقمنة
الحاصل في الدول المتطورة وهذا المشروع هو في طور الإنجاز والذي بدوره بقضي 
على مشاكل عدة أهمها على الإطلاق مشكل التزویر الذي یأرق الإدرة والتجار على حد 

سواء.
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والذي أردت ز الوطني للسجل التجاري إلى هذا  الحد من الدراسة المیدانیة والتقنیة للمرك
من خلالها التعریف بالمركز والخوض في التفاصیل القانونیة والهیكلیة له محاولا تقدیم 
مرجع للطلبة الباحثین في هذا المجال وحتى التجار والمتعاملین الإقتصادیین الذي 

یمكنهم التعرف عن المركز عن كثب .

أما عن الشق المهم والذي أردت من خلاله الإجابة عن الإشكالیة التي قدمتها في المقدمة 
هل یتماشى النظام القانوني للمركز :الخاصة بهذا البحث والتي كانت على النحو التالي 

.مع التغییرات الإقتصادیة الراهنة ومدى إستجابته لتطلعات المتعاملین الإقتصادیین
حیین مع المستجدات وذلك ترى أن المركز قد سعى جاهدا إلى التأقلم والفإن وجهة نظري ت

لخدمة المستثمر أو التاجر أو المتعامل عبر الترسانة القانونیة التي وضعها المشرع 
والمحافظة على الصحة المالیة للمركز التي بدورها تنعكس إیجابا على نوعیة الإقتصادي

الخدمة التي یقدمها المركز والتي بدورها تساعد في دفع عجلة التنمیة للإقتصاد الوطني.
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القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمه بالمرسوم التنفیذي 
.17/03/1997المؤرخ في 97-91

 المتضمن نظام وتنظیم 1992فیفري 18المؤرخ في 68ـ 92المرسوم التنفیذي رقم
)290ص 23/03/1992بتاریخ 14( ج ر رقم المركــز  الوطني للسجل التجاري

.
 المتعلق بالقانون 1992فیفري 18المؤرخ في 69ـ 92المرسوم التنفیذي رقم

بتاریخ 14( ج ر رقم الخاص بأمـور    المركز الوطني للسجل التجاري. 
)294ص 23/03/1992

 ـق بالنشـرة ، المتعل1992فیفري 18المـؤرخ في 70ـ92المرسوم التنفیذي رقم
)298ص. 23/03/92بتاریخ 14ر رقم الرسمیـة للإعلانات القانونیة. (ج.

 المتضمن كیفیات منح 1997جانفي 18المؤرخ في 38-97المرسوم التنفیذي رقم
.ممثلي الشركات الأجانب بطاقة التاجر



قائمة المراجع و المصادر                         

66

 یعدل ویتمم 1997مارس سنة 17المؤرخ في 92-97المرسوم التنفیذي رقم
والمتضمن القانون الأساسي 1992المؤرخ في سنة 69-92م التنفیذي رقم المرسو 

.الخاص بمأموري المركز الوطني ببسجل التجاري
 المتضمن إنشــاء المعهـد 1998فیفري 21المؤرخ في 68-98المرسوم التنفیذي رقم

اریخ بت11الوطني    الجزائري للملكیة الصناعیة ویحدد قانونه الأساسي. (ج.ر رقم 
.)21ص. 01/03/98

 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004أوت 14المؤرخ في 08-04القانون رقم
.التجاریة

 03المعدّل و المتمم للأمر رقم 2010غشت 26المؤرخ في 04-10الأمر رقم-
.، المتعلق بالنقد والقرض2003غشت 26المؤرخ في 11

یعدل ویتمم المرسوم 2011فیفري سنة 06المؤرخ في 37-11المرسوم التنفیذي رقم
والمتضمن القانون الأساسي الخاص 1962فیفري 18المؤرخ في 68- 92التنفیذي 

.بالمركز الوطني للسجل التحاري وتنظیمه 
 04لقانون رقم لالمعدل و المتمم  23/07/2013المؤرخ في 06-13القانون رقم-

.، المتعلق بممارسة الأنشطة التجاریة2004غشت 14المؤرخ في 08

 یحدد كیفیات القید 03/05/2015المؤرخ في 111-15المرسوم التنفیذي رقم
.والتعدیل والشطب في السجل التجاري

 یحدد شروط و كیفیات 23/08/2015المؤرخ في 234-15المرسوم التنفیذي رقم ،
.ةممارسة الأنشطة و المهن المنظم

 الذي یحدد محتوى و 29/09/2015المؤرخ في 249-15المرسوم التنفیذي رقم ،
تمحور و كذا شروط تسییر و تحیین مدونة الأنشطة الإقتصادیة الخاضعة للتسجیل 

.في السجل التجاري
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